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  :الملخص

 كل من الحق  ماھیةببیانیتناول ھذا البحث بیان حق المرأة في احتراف التجارة، 

مزاولة عمل تجاري، والتي تتمثل في شروط احتراف المرأة للتجارة، ووالاحتراف، 

وظھر شروط احتراف المرأة المتزوجة للتجارة، ثم والاحتراف، والاستقلال، والأھلیة، 

دون موافقة حتى  التجارة واكتساب صفة تاجر احترافمن حق المرأة من البحث أن 

الیة مستقلة عنھ، وھذا في الفقھ الإسلامي وكذلك في معظم  لھا ذمة م، وأن زوجھا

أعتمد في ھذا البحث على المنھج الوصفي التحلیلي من خلال النظر في .القوانین العربیة

النصوص القانونیة ومدى ما إذا كانت تتفق أو تختلف بوجھ عام مع الفقھ الإسلامي، مع 

مزاولة المرأة للعمل التجاري لي أن ونتائج البحث تشتمل ع.الاستدلال وضرب النماذج

مشروع سواء في الفقھ الإسلامي أو القانون الوضعي، فإذا تم ذلك مع باقي الشروط 

المرأة في معظم القوانین العربیة لھا أن تعمل بالتجارة دون  وتكتسب المرأة صفة التاجر

للمرأة  ومیةإذن زوجھا، وتكتسب صفة التاجر، وھذا یتفق مع ما أقرتھ الشریعة الإسلا

التمكین  التوصیات ،ومن أھم ذمة مالیة مستقلة عن الرجل سواء قبل الزواج أو بعده

الحقیقي للمرأة والتأكید على دورھا المجتمعي، من خلال التشریعات واللوائح التي 

تفرض وجودھا النسبي في المشروعات ومجالس الإدارات المختلفة، ولو لفترة زمنیة 

  .المجتمع على وجودھا دون إنكارمعینة؛ حتى یعتاد 

الحق ، الاحتراف ، عمل المرأة، قوانین عربیة ، المرأة المتزوجة، :الكلمات المفتاحیة 

 .الذمة المالیة
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Abstract: 

This study deals with explaining the right of women to 

commerce professionally, by stating what is the right and 

professionalism, and the conditions for women to commerce 

in commerce, which are practicing a business, 

professionalism, independence, and eligibility, then the 

conditions for a married woman to commerce, and it emerged 

from the research that women have the right to 

professionalism commerce and gain the status of a merchant 

even without the approval of her husband, and that she has a 

financial liability independent of him, and this is in Islamic 

jurisprudence as well as in most Arab laws. 

In this study, I rely on the descriptive and analytical approach 

through looking at legal texts and the extent of whether they 

agree or differ in general with Islamic jurisprudence, with 

inference and striking patterns. 

And the search results include meThe practice of women in 

commercial business is legitimate, whether in Islamic 

jurisprudence or positive law. If this is done with the remaining 

conditions, the woman will gain the status of merchant. 

mailto:dr_bastawesy@yahoo.com


 - ٥ -

In most Arab laws, a woman has the right to work in 

commerce without her husband's permission, and to acquire 

the status of a merchant, and this is consistent with what is 

prescribed by Islamic law.Women have a financial liability 

independent of men, whether before or after marriage. Among 

the most important recommendations The real empowerment 

of women and the affirmation of their societal role, through 

legislation and regulations that impose their relative presence 

in projects and boards of different departments, even for a 

certain period of time; so that society gets used to its 

existence without denial. 

Keywords: The Right , Professionalism ,Women 's Work , 

Arab Laws, Married Women , Financial Clearance. 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  

الله رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین، سیدنا :وبعد         
  :وبعد . محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

    فإن المجتمع یتكون من مجموعة من الناس، تجمعھم أھداف وغایات مشتركة، لا 
 أو الجنس أو الدین أو غیر ذلك، فالجمیع یفرق بینھم بسبب اللون أو العرق أو النسب

متساوون في الحقوق والواجبات المجتمعیة، ویأتي القانون لیحكم العلاقات بینھم بالعدالة 
  .والمساواة

     والمرأة عضو فعال في المجتمع، لھا من الحقوق ما للرجل، وعلیھا ما علیھ من   
ي بحقوق المرأة قد تكون مقبولة أو التزامات، وما نجده من تنامي الدعوات التي تناد

مستساغة في بلاد ترى المرأة مجرد سلعة تباع وتشترى، لكن في بلادنا الإسلامیة من 
المفترض ألا نجد ھذا الأمر؛ فالشرع الحنیف یقر للمرأة بكافة الحقوق التي منحھا االله عز 

كیان المجتمع كلھ، وجل، باعتبارھا جزءً أصیلاً في المجتمع، بل إنھا في الواقع تمثل 
إنَّ الإسلامَ قدْ كرَّمَ المرأةَ وأعطاھا حُقوقَھا كإنسانةٍ، وكامرأةٍ، وعلى : "تقولُ روز ماري

فالمرأةُ الغربیةُ لا ... عكسِ ما یَظُنُّ الناسُ مِن أنَّ المرأةَ الغربیةَ حصلتْ على حقوقِھا 
فقد أصبحَ واجبًا . ھا مثلَ المرأةِ المسلمةِتستطیعُ مثلا أنْ تُمارِسَ إنسانِیَتَھا الكاملةَ وحُقوقَ

على المرأةِ في الغربِ أنْ تعملَ خارجَ بیتِھا لِكَسْبِ العیش، أمَّا المرأةُ المسلمةُ فلھا حقُّ 
فحینَ جعلَ االلهُ . الاختیار، ومِنْ حقِّھا أنْ یقومَ الرجلُ بِكسبِ القوتِ لھا ولبقیةِ أفرادِ الأسرة

الِ القوامةَ على النساءِ كانَ المقصودُ ھُنا أنَّ على الرجلِ أنْ یعملَ سبحانَھُ وتعالى للرج
وھو الإنجابُ وتربیةُ .. فالمرأةُ في الإسلامِ لھا دورٌ أھمُ وأكبر. لیكسبَ قوتَھُ وقوتَ عائلتِھِ

الأبناء، ومع ذلكَ فقدْ أعطى الإسلامُ للمرأةِ الحقَّ في العملِ إذا رغِبتْ ھي في ذلك، وإذا 
  .)١("ضتْ ظُروفُھا ذلكاقت

 التي تنادي  – للأسف –        وما تلك الدعوات من الغرب وبعض أبناء المسلمین 
بحریة المرأة إلا أسالیب لزعزعة استقرار البلاد، فماذا یریدون بتحریر المرأة؟ أھو 
تحریرھا من إذلال رجل لھا، أو إذلال قانون لھا بأن منع حقوقھا؟ لا، بل ما یقصده 

وھم إذ یدعون أنھم یطالبون بحقوق المرأة فھم .. رب ھو أن تتحرر من عبودیة ربھاالغ
یریدونھا أن تخدش حیاءھا، وتزیلھ للأبد، وتخالط الرجال بشتى الطرق، في الحقیقة 

                                                           

  ".حق المرأة في العمل: "مقال منشور على شبكة الإنترنت بعنوان) (١
   http://www.naqed.info/naqed/women-in-islam:      انظر
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.. فتعمل عمل الرجال بأعمال لا تلیق بأنوثة المرأة التي حفظھا لھا رب العزة والجلال
  .)١( شھواتھم الفاسدةویریدون كشف زینتھا لإشباع

       والتجارة من جملة الأعمال فھل تستطیع المرأة ممارستھا؟، وھل علیھا قیود أم أنھا 
لا فارق بینھا وبین الرجل ؟، وھل تكتسب صفة التاجر وتلتزم التزامات التجار؟، وھل 

ھذه لھا ذمة مالیة مستقلة سواء قبل الزواج أو بعده؟، سیكون في بحثنا الإجابة عن 
  .التساؤلات إن شاء االله

ت ادراا  

 بعض الدراسات التي تناولت عمل المرأة بصفة عامة، وركزت ھذه ھناك      
الدراسات على الناحیة العملیة، ومخاطرھا، أو تناولت حكم عمل المرأة في الفقھ 

فقھ الإسلامي، ، لكنھا لم تتناول ذلك من الناحیة القانونیة مقارنة بال وضوابطھالإسلامي
  :من ھذه الدراسات ما یلي

 حق المرأة في العمل، نوال أسعد محمد شرار، مجلة ھدى الإسلام، وزارة الشئون -١
  .م٢٠٠٦، ٤، عدد ٥٠والأوقاف الإسلامیة، الأردن، مجلد 

،  ١٤ المرأة والعمل في الخلیج العربي، فوزیة العطیة، الإدارة والتنمیة، الإمارات، ع-٢
  .م١٩٩١

 عمل المرأة في ظل ضوابط الإسلام، فائزة الفكي یحیى، رسالة ماجستیر، كلیة -٣
  .م١٩٩٥أصول الدین، جامعة أم درمان، 

أحقیة المرأة في ممارسة التجارة "بعنوان وھناك دراسة تقرب من ھذه الدراسة      
 دراسة مقارنة بین النظم الوضعیة والشریعة (٢٠٣٠ودورھا في تحقیق رؤیة المملكة 

/ م٢٠١٧/ المجلد السابع/ مسعود یونس عطوان عطا، العدد الثاني/ للدكتور" الإسلامیة
لكن البحث المذكور وإن كان  .مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بدمنھور

  : فیما یليھ، إلا أنھ مختلف تماماً عنالبحثفكرة شبھ بفیھ 

   :أولاً

 أنھ قال :الأولى: زاویتینإلیھ من ھذا البحث من لا یتناول ما أصبو      أن عنوانھ 
ومعلوم أن الحق بمعناه الذي سنذكره في ھذا البحث یختلف تماماً عن الأحقیة " أحقیھ"

ومعلوم أن احتراف التجارة " ممارسة التجارة"أنھ قال : والثانیة. التي تعني الجدارة

                                                           

، یاسر بن "حقوق المرأة في ضوء الشریعة الإسلامیة" مقال منشور على شبكة الإنترنت بعنوان ) (١
  .سعد الناجم

   http://www.alriyadh.com:   انظر
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ارة التي لا تحتاج إثباتاً؛ بمعناه الذي سنذكره في ھذا البحث یختلف عن ممارسة التج
فالبیع والشراء بغرض الكسب لا یمنع منھ أي شخص رجلاً كان أو امرأة، إنما الأمر في 

   !!.، ولیس في ممارستھا للتجارة احتراف المرأة للتجارة واكتسابھا صفة تاجر

   :ثانیاً

موضوع یغلب علیھ الناحیة التاریخیة وسرد للنصوص، دون دراسة تفصیلیة ل     أنھ 
  .البحث من الناحیة التجاریة

        لھذا كلھ رأیت أن بحثي قد یكون فیھ زیادة على ما ذكرتھ ھذه الأبحاث، التي بلا 
  .شك لھا فضل السبق، وعلى نھجھا نسیر

   اث

     أعتمد في ھذا البحث على المنھج الوصفي التحلیلي من خلال النظر في النصوص 
إذا كانت تتفق أو تختلف بوجھ عام مع الفقھ الإسلامي، مع الاستدلال القانونیة ومدى ما 

  .  وضرب النماذج

  ط اث

یتناول التمھید عمل المرأة في ثلاثة مباحث وخاتمة، تمھید و        یتضمن ھذا البحث 
المبحث الأول یتناول ماھیة كل من الحق والاحتراف، الفقھ الإسلامي والقانون، و

، أما المبحث الثالث  قبل الزواجاني یتناول شروط احتراف المرأة للتجارةوالمبحث الث
فیتناول شروط احتراف المرأة المتزوجة للتجارة، والخاتمة تتضمن نتائج البحث 

 .والتوصیات
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  تمهيد

     لقد جبل الإنسان على حب التملك؛ فھي غریزة فطریة فیھ، وھو في سبیل ذلك لابد 
ب والوسائل المؤدیة إلیھ، ومن أھمھا العمل، لذلك فإن ممارسة العمل لھ من القیام بالأسبا

حق لكل شخص، رجلاً كان أو امرأة، لا خلاف في ذلك، وقد حث الإسلام على العمل 
وكسب العیش بنصوص عامة تشمل الرجل والمرأة على السواء، كما نصت علیھ كافة 

  .القوانین الوضعیة والمواثیق الدولیة

قھ الإسلامي نجد أن العمل والسعي على الرزق مشروع، بل مأمور بھ، ففي الف     
  :ودل على ذلك الكتاب والسنة

  :فمن الكتاب

هو الَّذي جعلَ لكَمُ الأرَض ذلَُولاً فَامشوا في مناكبهِا وكلُُوا من رزْقه وإلَِيه {:      قولھ تعالى

مة تدعو إلى السعي على الرزق، فمعناھا أن االله جعل  فھذه الآیة الكری،)١(}النشور

الأرض سھلة لكم، فسافروا حیث شئتم من أقطارھا وترددوا في أقالیمھا وأرجائھا في 
  .)٢(أنواع المكاسب والتجارات

 واذكُْروا اللَّه كَثيرا فَإذِاَ قضُيت الصلاة فَانتشَروا في الأرَضِ وابتَغُوا من فضَْلِ اللَّه{ :     وقولھ تعالى

 تدعو إلى السعي على الرزق، فمعناھا فإذا فرغتم - كذلك – فھذه الآیة ،)٣(}لَّعلَّكمُ تفُْلحون

   . )٤(من الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في أحوالكم

  

                                                           

  .١٥سورة الملك، آیة ) (١
، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب أبو )جامع البیان عن تأویل آي القرآن(تفسیر الطبري (٢) 

دار الھجرة / عبد االله بن عبد المحسن التركي، الناشر. د/ ھـ، تحقیق٣١٠جعفر الطبري المتوفى سنة 
ابن (عظیم ؛ تفسیر القرآن ال١٢٧، ص٢٣م، ج٢٠٠١ - ھـ ١٤٢٢للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 

ھـ، ٧٧٤، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي المتوفى سنة )كثیر
، ٨ھـ، ج١٤١٩ بیروت، الطبعة الأولى، -دار الكتب العلمیة/ محمد حسین شمس الدین، الناشر/ المحقق

  . ١٩٩ص
  .١٠سورة الجمعة، آیة ) (٣
، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح )تفسیر القرطبي(الجامع لأحكام القرآن ) (٤

أحمد البردوني وإبراھیم / ، تحقیق٦٧١الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي المتوفى سنة 
؛ ١٠٨، ص ١٨م، ج١٩٦٤ - ھـ ١٣٨٤ القاھرة، الطبعة الثانیة، –دار الكتب المصریة / أطفیش، الناشر

  .  ١٤٨، ص٨ق، جتفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، مرجع ساب
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  :ومن السنة 

ما أكل : " علیھ وسلم قال عن رسول االله صلى االله- رضي االله عنھ -     ما رواه المقدام 
أحد طعاماً قط خیراً من أن یأكل من عمل یده، وإن نبي االله داود علیھ السلام كان یأكل 

، وعن أبي ھریرة رضي االله عنھ أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم )١("من عمل یده
ي والذي نفسي بیده لأن یأخذ أحدكم حبلھ فیحتطب على ظھره خیر لھ من أن یأت: "قال

، فھذا نص صریح على الأمر بالسعي على الرزق، )٢("رجلاً فیسألھ، أعطاه أو منعھ
  .والعمل، وكسب العیش

 لم یخص – كما ھو واضح من الأدلة السابقة -والأمر بالعمل والسعي على الرزق      
 بل جاء عاماً بحیث یشملھن، ومما یؤكد على ذلك ما ورد في الرجال فقط دون النساء،

  :خ الإسلامي أن المرأة كانت تعمل أعمالاً كثیرة دون إنكار، من ذلك ما یليالتاری

 من تعمل في الزراعة، – صلى االله علیھ وسلم –     فقد كان من النساء على عھد النبي 
 قال طلقت خالتي، فأرادت أن – رضي االله عنھ –من ذلك ما روي عن جابر بن عبد االله 

، فأتت النبي صلى )وھي في العدة(، فزجرھا رجل أن تخرج )أي تقطع ثماره(تجُدَّ نخْلھا 
  . )٣("ي نخلك؛ فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاًبلى، فجُدِّ: "االله علیھ وسلم فقال

النسیج، كما ورد أن سعیرة الأسدیة كانت تجمع الصوف      ومنھن من كانت تعمل في 
  . )٤(والشعر واللیف فتغزلھ

تعمل في تمشیط النساء، كما روي عن أسماء بنت یزید بن السكن      ومنھن من كانت 
لما أقعدنا عائشة لنجلیھا على رسول االله صلى االله علیھ : الأنصاریة مقینة عائشة قالت

  .أي ماشطة تزین النساء: ومعنى مقینة. )٥(وسلم جاءنا فقرب إلینا تمراً ولبناً

 -انت أم المؤمنین زینب بنت جحش      ومنھن من كانت تعمل في دبغ الجلود، فقد ك
  . )١(، وتتصدق بھ في سبیل االله تعالى)تخیط الجلد( تدبغ وتخرز -رضي االله عنھا 

                                                           

محمد زھیر بن ناصر / صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري الجعفي، المحقق) (١
، ٣ھـ، باب كسب الرجل وعملھ بیده، ج١٤٢٢دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، / الناصر، الناشر

  .  ٥٧ص
  . ١٢٣، ص٢لة، جصحیح البخاري، البخاري، مرجع سابق، باب الاستعفاف عن المسأ) (٢
/ ھـ، المحقق٢٦١صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري المتوفى سنة ) (٣

، ٢ بیروت، باب جواز خروج المعتدة، ج-دار إحیاء التراث العربي/ محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر
 .  ١١٢١ص
حمد بن أحمد بن حجر العسقلاني الإصابة في تمییز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن م) (٤

 - عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، دار الكتب العلمیة/ ھـ، تحقیق٨٥٢المتوفى سنة 
 .  ١٧٩، ص٨ھـ ، ج١٤١٥بیروت، الطبعة الأولى، 

ھـ، باب ١٣٧٩ بیروت، –فتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر العسقلاني، دار المعرفة ) (٥
  . ٢٢٣، ص٩من أحب البناء، ج
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دخل عليّ : من كانت تعمل في علاج المرضى، فعن الشفاء بنت عبد االله قالت     ومنھن 
ة النملة ألا تعلمین ھذه رقی: "رسول االله صلى االله علیھ وسلم وأنا عند حفصة وقال لي

  )٢("كما علمتیھا الكتابة

     ومنھن من كانت تعمل في مداواة الجرحى، من ذلك ما ورد عن الرُبیِّع بنت معوِّذ 
كنا نغزو رسول االله صلى االله علیھ وسلم نحمل الجرحى، نسقیھم : رضي االله عنھا قالت

  .)٣(أو نداویھم

  :  دعا إلیھا الإسلام كذلكومن أھم أنواع العمل والسعي على الرزق، التجارة، وقد

أيَها الَّذين آمنواْ لاَ تَأْكلُُواْ أمَوالكَمُ بينكمُ بِالْباطلِ إلاَِّ أَن تكَوُن تجارة عن تَراضٍ منكمُ  يا{:      قال تعالى

 سبحانھ وتعالى عن تعاطي الأسباب فنھى االله، )٤(}ولاَ تقَتُْلُواْ أنَفسُكمُ إِن اللّه كَان بكِمُ رحيما

المحرمة في اكتساب الأموال، ودعا إلى المتاجرة المشروعة التي تكون عن تراض من 

ولكُلٍّ جعلنْا {: وقد سوى الإسلام في ذلك بین الرجل والمرأة فقال تعالى .البائع والمشتري

و ونبالأقَْرانِ ودالكَ الْوا تَرمم يالوم ءيلَى كلُِّ شع كاَن ّالله ِإن مهيبنَص مفَآتوُه ُانكُممَأي تَقدع ينالَّذ

  .)٥(}شهِيدا

 بنماذج لعمل المرأة في التجارة، ومن أبرز – أیضاً –     وقد حفل التاریخ الإسلامي 
 من التجارة – رضي االله عنھا -الأمثلة على ذلك، ما كانت تقوم بھ أم المؤمنین خدیجة 

                                                                                                                                                          

الطبقات الكبرى، أبو عبد االله محمد بن سعد بن منیع الھاشمي بالولاء البصري البغدادي المعروف ) (١
 بیروت، –دار الكتب العلمیة / محمد عبد القادر عطا، الناشر/ ھـ، تحقیق٢٣٠بابن سعد المتوفى سنة 

  .  ٨٦، ص٨م، ج١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠الطبعة الأولى، 
 داود سلیمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي سنن أبي داود، أبو) (٢

 بیروت، باب -المكتبة العصریة/ محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر/ ھـ، المحقق٢٧٥المتوفى سنة 
؛ مسند أحمد، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد ١١، ص٤ما جاء في الرقى، ج

مؤسسة / شعیب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، الناشر/ ھـ، المحقق٢٤١ سنة الشیباني المتوفى
؛ نیل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن ٤٣، ص٤٤م، ج٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١الرسالة، الطبعة الأولى، 

 -دار الحدیث/ عصام الدین الصبابطي، الناشر/ ھـ، تحقیق١٢٥٠عبد االله الشوكاني الیمني المتوفى سنة 
 . ٢٤٢، ص٨م، باب ما جاء في الحجامة، ج١٩٩٣ھـ ـ ١٤١٣ة الأولى، مصر، الطبع

ھـ، ٢٧٩التاریخ الكبیر المعروف بتاریخ ابن أبي خیثمة، أبو بكر أحمد بن ابي خیثمة المتوفى سنة ) (٣
 القاھرة، الطبعة الأولى، -الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر/ صلاح بن فتحي ھلال، الناشر/ المحقق
 . ٨٠١، ص٢م، حرف الیاء، ج٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧

 .٢٩سورة النساء، آیة ) (٤
  .٣٢سورة النساء، آیة ) (٥
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 نظام الحسبة، وھو - رضي االله عنھ -، كما أنشأ أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب )١(بمالھا
 –نظام یھتم بالرقابة على التجار في الأسواق، وعین على رأسھ الشفاء بنت عبد االله 

  .)٢( -رضي االله عنھا 

ولیة لم تفرق، في  نجد أن القوانین والمواثیق الد– كذلك –      وفي القانون الوضعي 
  :التأكید على حق الشخص في العمل، بین الرجل والمرأة، من ذلك النصوص التالیة

  : الدستور المصري-١

     تعاقبت الدساتیر المصریة على إقرار حق الإنسان في العمل، ولم تفرق في ذلك بین 
اجب العمل حق وو: " أن١٣م في المادة ١٩٧١الرجل والمرأة، فقد جاء في دستور 

العمل حق : " على أن٦٤ في المادة ٢٠١٢، ونص دستور ..."وشرف تكفلھ الدولة
وواجب وشرف لكل مواطن، تكفلھ الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ 

العمل حق وواجب وشرف : " على أن١٢ نصت المادة ٢٠١٤، وفي دستور ..."الفرص 
  ....".تكفلھ الدولة 

  : م٢٠٠٣ لسنة ١٢صري الموحد رقم  قانون العمل الم-٢

العامل ھو كل شخص طبیعي یعمل لقاء "          نصت المادة الأولى فقرة أ على أن
  ".أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارتھ أو إشرافھ

 بتاریخ ٥١/ نظام العمل والعمال السعودي الجدید الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-٣
  :ھـ٢٣/٨/١٤٢٦

العمل حق للمواطن، لا یجوز لغیره ممارستھ إلا بعد : "لثة على أن     نصت المادة الثا
  ".توافر الشروط المنصوص علیھا في ھذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل

  :م ١٩٤٨ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -٤ 

لكل شخص الحق في : "     نص في المادة الثالثة والعشرین في فقرتھا الأولى على أن
  ".لعمل ولھ حریة اختیاره بشروط عادلة مرضیةا

 اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، الصادرة عن الأمم المتحدة في -٥
  :١٩٧٩ دیسمبر ١٨

تتخذ الدول الأطراف : "     نصت في المادة الحادیة عشرة في فقرتھا الأولى على أن
ء على التمییز ضد المرأة في میدان العمل جمیع ما یقضي الحال اتخاذه من تدابیر للقضا

                                                           

 . ١٠٤، ص١الطبقات الكبرى، ابن سعد، مرجع سابق، ج) (١
  . ٧٨٦، ص٢، ابن خیثمة، مرجع سابق، حرف الیاء، ج)تاریخ ابن خیثمة(التاریخ الكبیر ) (٢
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الحق في العمل : لكي تكفل لھا، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولاسیما
  ".   بوصفھ حقاً غیر قابل للتصرف لكل البشر
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  المبحث الأول

  ماهية كل من الحق والاحتراف

رة عن مجموعة من الحقوق والواجبات،  عبا- عامة بصفة -الحیاة الإنسانیة إن         
 وجھین في مجتمع ما، ومعلوم أن الحق والواجب - ولابد –طالما أن الإنسان یعیش 

لعملة واحدة، فالشيء الواحد إذا نظر إلیھ من جانب كان حقاً، وإذا نظر إلیھ من الجانب 
قات الاجتماعیة المقابل كان واجباً، ومصدر ھذا الحق ھو القانون، فھو الذي ینظم العلا

بین أفراد المجتمع، ویقرر ما یجب لكل فرد وما یجب علیھ، لذا فالحق یحمیھ القانون، 
  .وإلا فلا یسمى حقاً

        والاحتراف أصبح سمة العصر، وإذا أطلق اللفظ تبادر إلى الأذھان أنھ التخصص 
  .الدقیق، أو الكفاءة الكاملة في شيء ما، فھل ھذا ھو المقصود ھنا؟

  :          من ھنا سوف أتناول ماھیة كل من الحق والاحتراف في مطلبین

  . مفھوم الحق:المطلب الأول

  . مفھوم الاحتراف:المطلب الثاني

  اطب اول

  وم اق

ا  قا   

فأصل معناه ـ لغة ـ الثبوت والوجوب، ..         مصدر حق الشيء یحق إذا ثبت ووجب
 والموجود ، والملك،أنھ المال: منھا.  على أشیاء كثیرة فیھا ھذا المعنىلذا أطلق في اللغة

 ،أنھ نقیض الباطل، فھو الثبوت: أثبتھ وأوجبھ، ومنھا:  ومعنى حق االله الأمر حقاً.الثابت
   )١(. والصدق، والیقین، والوجوب،والوجود

                                                           

 ٨١٧دین أبو طاھر محمد بن یعقوب ، المتوفى سنةالقاموس المحیط، الفیروزآبادي، مجد ال: انظر) (١
محمد نعیم العرقسُوسي، الطبعة الثامنة،   بإشراف-مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة ھـ، تحقیق

؛ ١/٣٢١م، ٢٠٠٥ - ھـ١٤٢٦مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، ، / لبنان، الناشر–بیروت 
محمد باسل عیون السود، دار : ر جار االله أبو القاسم، المحققأساس البلاغة، الزمخشري، محمود بن عم

ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل  ؛ لسان العرب، ١٩٩٨ – ١٤١٩الكتب العلمیة، 
دار  / الثالثة، بیروت، الناشر ھـ، الطبعة٧١١جمال الدین الأنصاري الرویفعى الإفریقى، المتوفى سنة 
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ثبت ووجب، وقال :  أي)١(}یُؤْمِنُونلَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِھِمْ فَھُمْ لاَ { :قال تعالى
  .یثبتھ ویظھره:  أي)٢(}لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُون{:تعالى

ا ا  قا  

        استعمال الفقھ الإسلامي لكلمة الحق لا یختلف كثیراً عن المعنى اللغوي، فقیل 
الشيء الموجود من كل وجھ، ولا ریب في : " ، أو ھو)٣("رجلما یستحقھ ال: "بأنھ

  .) ٤("وجوده

حق الله تعالى، وھو ما یتعلق بھ النفع العام لجمیع الخلق، :         وقسموه إلى قسمین
وذلك كتحریم الزنا؛ ففیھ حفظ الأنساب وھو عام لجمیع الناس، وحق للعباد، وھو ما 

وبعضھم . الغیر، وحق الدیة، وحق بدل المتلفات كحُرمة مال ،یتعلق بھ نفع الأفراد
وما یھمنا ھنا ھو . كحد القذف مثلاً أضاف قسماً ثالثاً وھو ما كان حقاً الله تعالى وللعباد،

الوجوب : أن الفقھ الإسلامي في تعریفھ للحق لم یخرج عن استعمالھ اللغوي، فھو عندھم
ختصاص یقرر بھ الشرع سلطة أو ا: "وعرفھ الفقھ الحدیث بأنھ. والاستحقاق والثبوت

  .)٥("تكلیفاً

   رح ارف

   ه" اص" وم

        أنھ یخص فئة أو شخصاً معیناً لا یشاركھ فیھ غیره، بخلاف ما لیس فیھ 
  .اختصاص، كالمباحات مثلاً، فیشترك فیھا الجمیع

   ه" رر  ارع "ووم

  .لحق، فلا ینشئھ غیره        أن الشرع ھو مصدر ا

                                                                                                                                                          

مجد  ؛ بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، الفیروزآبادي،٥٢-١٠/٤٩ ھـ، ١٤١٤ - صادر 
محمد علي النجار، القاھرة،  :ھـ، المحقق٨١٧الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب، المتوفى سنة 

  .٢/٤٨٤المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، لجنة إحیاء التراث الإسلامي،  :الناشر
  .٧سورة یس الآیة ) (١
  .٨فال الآیة سورة الأن) (٢
  .١٤٨ ص٦البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجیم، الطبعة الثانیة، بیروت، دار المعرفة، ج) (٣
شرح المنار وحواشیھ من علم الأصول، ابن ملك، عز الدین بن عبد اللطیف بن عبد العزیز، بدون ) (٤

  .٨٨٦رقم طبعة، مطبعة عثمانیة، ص 
 الفقھ الإسلامي، الشیخ مصطفى الزرقا، الطبعة الأولى، دمشق، دار المدخل إلى نظریة الالتزام في) (٥

  .١٩م، ص ١٩٩٩القلم، 
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   ه" ط أو ً "ووم

        أن الحق قد یكون عبارة عن سلطة، على شيء كحق الملكیة، أو على شخص 
وقد یكون عبارة عن تكلیف، على مال كوفاء الدین، أو على شخص . كحق الحضانة

      )١(.كقیام الأجیر بعملھ

  اق  اون

  : ھاء القانون في تعریف الحق إلى أربعة مذاھب        اختلف فق

  ) ظر ارادة(اذب ا  اذب اول

قدرة أو سلطة إرادیة یخولھا القانون شخصاً معیناً ویرسم : "        أن الحق ھو
، وواضح من التعریف أنھ جعل مصدر الحق ھو القانون، وأنھ عبارة عن )٢("حدودھا

  .اً معیناً، وأن الفرد ھو غایة القانونصفة معینة تلحق شخص

  د ارف

        وانتقد ھذا التعریف بأنھ غیر جامع؛ حیث یقرر القانون حقوقاً لعدیمي الإرادة 
كالمجنون والصغیر مثلاً، كما أنھ یقرر حقوقاً لأشخاص دون علمھم أصلاً كالغائب مثلاً، 

  )٣(.قیقیة كالأشخاص الاعتباریة مثلاًوكذلك یقرر حقوقاً لأشخاص لا یملكون إرادة ح

ب اذا ووب اذا   

، وواضح من التعریف أنھ یعرف الحق )٤("مصلحة یحمیھا القانون: "        أن الحق ھو
  .باعتبار مضمونھ وما یعطیھ لصاحبھ من سلطة، دون تحدید مصدره

                                                           

  html.http://feqhweb.com/vb/t٩٧٥٢: انظر على شبكة الإنترنت) (١
حسن كیره ، بدون رقم طبعة، بیروت، لبنان، دار النھضة العربیة، / المدخل إلى القانون، د: انظر) (٢

  .٥٤٧م، ص ١٩٦٧
رزق بن مقبول / خالد بن عبد العزیز الرویس ، ود/ المدخل لدراسة العلوم القانونیة، د: ظران) (٣

  .٢٠١م، ص٢٠٠٩ -ھـ١٤٣٠الریس، الطبعة الرابعة، الریاض، مكتبة الشقري، 
السنھوري، بدون رقم طبعة، بدون دار نشر، بدون تاریخ / مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، د) (٤

مصر، دار الفكر / محمد سامي مدكور، بدون رقم طبعة، القاھرة/ لحق، د؛ نظریة ا٩،ص١نشر، ج
  .٨العربي، بدون تاریخ نشر، ص
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   د ارف

الحق یدور وجوداً وعدماً مع المصلحة وھو غیر         وانتقد ھذا التعریف بأنھ جعل 
  .صحیح؛ فلیس كل حق مصلحة، ولیست كل مصلحة حقاً

   اذب اط اذب اث

القدرة الإرادیة المعطاة لشخص من الأشخاص في سبیل تحقیق : "        أن الحق ھو
  .السابقین، وواضح من التعریف أنھ جمع التعریفین )١("مصلحة یحمیھا القانون

  د ارف

  .التعریفان السابقان        ویمكن انتقاد ھذا التعریف بما انتقد بھ 

راب اذا ثدب اذا  

، )٢("استئثار وتسلط بقیمة أو شيء معین یقره القانون ویحمیھ: "        أن الحق ھو
لذلك فھو التعریف . وواضح من التعریف أنھ تجنب ما وجھ للتعریفات السابقة من نقد

الاختصاص والانفراد، : معناه" استئثار: "فقولھ. الذي سار علیھ معظم الفقھ الحدیث
" یقره القانون ویحمیھ" القدرة على مباشرة الحق والتصرف فیھ، و: معناه" التسلط"و

  .مشروعیة الحق: معناه

تفق في ومما سبق یتضح أن ما ذھب إلیھ الفقھ الشرعي الحدیث في تعریف الحق م
  .  مجملھ مع ما ذھب إلیھ الفقھ القانوني

  

  

  

                                                           

  .٤٥٠حسن كیره، مرجع سابق، ص / المدخل إلى القانون، د) (١
توفیق حسن فرج، بدون رقم طبعة، الاسكندریة، مؤسسة الثقافة / المدخل للعلوم القانونیة، د: انظر) (٢

أحمد سلامة، بدون رقم / ؛ محاضرات في المدخل للعلوم القانونیة، د١٧١، ص م١٩٩٢الجامعیة، 
جمیل / ، د"نظریة الحق"؛ دروس في أصول القانون ٢٥طبعة، بدون دار نشر، بدون تاریخ نشر، ص 

  .٢٤م، ص١٩٦٦الشرقاوي، بدون رقم طبعة، القاھرة، دار النھضة العربیة، 
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ب اطا  

  وم اراف

ا  رافا  

        مصدر احترف، وھو ممارسة عمل بصفة مستمرة ومنتظمة بقصد الارتزاق منھ، 
  )١(.من اتخذ ما مھر بھ وعكف علیھ وسیلة للكسب: واسم الفاعل منھ محترف، وھو

  رافاا ا  

        ھو الاكتساب بالصناعة والتجارة، والحرفة أعم من الصناعة لأنھا العلم الحاصل 
  )٢(.من التمرن على العمل

  .ویظھر أنھ یتفق مع المعنى اللغوي

  اراف  اون

        ھو مزاولة الشخص عملاً تجاریاً بصورة منتظمة، بحیث یقصد بھا تحقق سبل 
   )٣(.العیش

الانتظام، وقصد تحقق سبل العیش : عنصران        ویظھر من التعریف أن للاحتراف 
 أن تكون :والانتظام، أو الاعتیاد كما أطلق علیھ بعض الفقھ، معناه). نیة الارتزاق(

  . مزاولة العمل التجاري بشكل دائم حتى یعد الشخص محترفاً

                                                           

عمر أحمد مختار عبد الحمید، بمساعدة فریق عمل، الطبعة / ، دمعجم اللغة العربیة المعاصر: انظر) (١
؛ معجم لغة الفقھاء، محمد ٤٧٥، ص١م، باب ح ر ف، ج٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩الأولى، عالم الكتب، 

 -ھـ ١٤٠٨رواس قلعجي و حامد صادق قنییبي، الطبعة الثانیة، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، 
لمعجم الوسیط، تألیف مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، بدون رقم طبعة، ؛ ا٤٠٩م، حرف المیم، ص ١٩٨٨

  .١٦٧دار الدعوة، بدون تاریخ نشر، باب الحاء، ص 
 ٣البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، ابن نجیم، بدون تاریخ نشر، دار الكتاب الإسلامي، ج: انظر) (٢
الله من الحرف والصنائع والعمالات ؛ تخریج الدلالات السمعیة على ما كان في عھد رسول ا١٤٣ص

إحسان عباس، الطبعة الثانیة، بیروت، دار الغرب . الشرعیة، ابن ذي الوزارتین أبو الحسن، المحقق د
؛ الموسوعة الفقھیة الكویتیة، صادر عن وزارة الأوقاف والشئون ٧٧٥ھـ، ص ١٤١٩الإسلامي، 

   .٦٩ ص١انیة، ج الكویت، الطبعة الث-الكویت، دار السلاسل/ الإسلامیة
إبراھیم أحمد / ، د" المحل التجاري– التاجر –الأعمال التجاریة "شرح قانون التجارة : انظر) (٣

  .١٨٧م، ص ٢٠١٤-٢٠١٣البسطویسي، بدون رقم طبعة، بدون دار نشر، 
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لعمل كمورد لكسب الرزق، فلا یكفي الاعتیاد  الاعتماد على ھذا ا:       والارتزاق معناه
على القیام بعمل ما حتى یعد الشخص محترفاً في نظر القانون التجاري، لكن لابد من 

  . توجھ قصده إلى تحقیق ربح من ھذا العمل یعتمد علیھ في عیشھ

بد  وأنھ لا،        ھذان ھما ركنا الاحتراف، ولم أجد أحداً یذكر شیئاً عن جنس المحترف
 عنصراأن یكون رجلاً، فلیس الأمر حكراً علیھ دون المرأة، فلا شك أنھا لو تحقق فیھا 

الاحتراف عدت محترفة، لكن ھل ھذا الحكم ینطبق على الأعمال التجاریة أیضاً، فیكون 
من حقھا ممارسة التجارة واحترافھا ؟ ھذا ما نتناولھ تفصیلاً في الصفحات التالیة إن شاء 

  . االله

  



 - ٢٠ -

  بحث الثانيالم

         قبل الزواج شروط احتراف المرأة للتجارة

        علمنا قبل ذل�ك معن�ى الح�ق ومعن�ى الاحت�راف، وتوص�لنا إل�ى أن م�ن ح�ق الم�رأة            
 في ش�أن الاحت�راف؛ حی�ث یكت�سب          اً خاص اًاحتراف عمل ما، لكن للأعمال التجاریة حكم      

نیة معینة لابد من التقید بھا وإلا المحترف صفة تاجر، ومن ثم یفرض علیھ التزامات قانو
 في شأن ممارسة التجارة وضعان مختلفان، بنیت علیھم�ا أحك�ام            وللمرأةتعرض للعقوبة،   

، لذلك نتناول ھنا شروط احتراف المرأة بعد الزواج ھمختلفة، فھي قبل الزواج تختلف عن   
حت��راف للتج��ارة قب��ل ال��زواج، وھ��ي نف��سھا ش��روط احت��راف الرج��ل، ث��م نتن��اول ش��روط ا 

المرأة للتجارة بعد الزواج في المبحث الثالث من البحث، وق�د عرف�ت الم�ادة العاش�رة م�ن            
یك�ون ت�اجراً ك�ل م�ن ی�زاول عل�ى وج�ھ              : "قانون التجارة الم�صري الجدی�د الت�اجر بقولھ�ا         

، وعرفت��ھ الم��ادة الأول��ى م��ن النظ��ام التج��اري  "الاحت��راف باس��مھ ولح��سابھ عم��لاً تجاری��اً 
التاجر ھو م�ن اش�تغل   : "بقولھا) ھـ١٣٥٠محكمة التجاریة الصادر عام نظام ال (السعودي  

، فیظھ��ر م��ن ذل��ك أن ش��روط احت��راف التج��ارة  "بالمع��املات التجاری��ة واتخ��ذھا مھن��ة ل��ھ 
  : نتناولھا في أربعة مطالب على الوجھ التالي،أربعة

  .مزاولة عمل تجاري: المطلب الأول

  .الاحتراف: المطلب الثاني

  . الاستقلال:المطلب الثالث

 .  الأھلیة: المطلب الرابع
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  اطب اول

  زاو ل ري

        یجب لكي تكتسب المرأة صفة التاجر أن تزاول عملاً تجاریاً، ولن نتناول ھنا بیان 
الأعمال التجاریة بالتفصیل؛ لأنھا لیست ھدفاً في البحث، وإنما الھدف ھو بیان جواز 

الأعمال : ھ، وتنقسم الأعمال التجاریة إلى نوعین رئیسیینمزاولة المرأة لھا من عدم
التجاریة بطبیعتھا والأعمال التجاریة بالتبعیة، والمقصود ھنا ھو النوع الأول؛ لأن الثاني 
لیس شرطاً لاكتساب الشخص صفة التاجر، بل العكس ھو الصحیح، فالشرط فیھا حتى 

جاریة إذا كانت من تاجر وكانت في سبیل تعد تجاریة أن یكون مزاولھا تاجراً، فھي تعد ت
  .تسھیل تجارتھ

        ویقصد بالأعمال التجاریة بطبیعتھا الأعمال التي نص القانون صراحة على 
اعتبارھا عملاً تجاریاً، أو الأعمال التي لم ینص علیھا صراحة إلا أنھا تتشابھ معھا في 

  .الغایات والصفات فتكون تجاریة بالقیاس

الأعمال التجاریة المنفردة، : تنقسم الأعمال التجاریة بطبیعتھا إلى قسمینو        
  .والأعمال التجاریة على سبیل الاحتراف

 الأعمال التي تعد تجاریة ولو وقعت لمرة واحدة وسواء كانت :ویقصد بالأولى        
المادتین وقد بین قانون التجارة المصري الجدید ھذه الأعمال في . في شكل مشروع أم لا

  : على النحو التالي٣٧٨الرابعة والسادسة، وكذلك في المادة 

 شراء –ـ أ :یعد عملاً تجاریاً: "من قانون التجارة على أنھ) ٤(        نصت المادة 
المنقولات أیاً كان نوعھا بقصد بیعھا أو تأجیرھا بذاتھا أو بعد تھیئتھا في صورة أخرى، 

 استئجار المنقولات بقصد تأجیرھا، وكذلك –ب . لاتوكذلك بیع أو تأجیر ھذه المنقو
  ". تأسیس الشركات التجاریة–ج . تأجیر ھذه المنقولات

یعد أیضاً عملاً تجاریاً كل عمل : "من قانون التجارة على أنھ) ٦(        ونصت المادة 
  بناء–أ : یتعلق بالملاحة التجاریة بحریة كانت أو جویة، وعلى وجھ الخصوص ما یأتي

 شراء أو بیع أو تأجیر أو استئجار السفن –ب . السفن أو الطائرات وإصلاحھا وصیانتھا
 النقل البحري –د .  شراء أدوات أو مواد تموین السفن أو الطائرات–ج . أو الطائرات

 استخدام الملاحین أو الطیارین أو –و .  عملیات الشحن أو التفریغ-ھـ . والنقل الجوي
  ". في السفن أو الطائراتغیرھم من العاملین 

        وأضاف قانون التجارة الأوراق التجاریة لھذه الأعمال بالنص علیھا صراحة في 
تسري أحكام ھذا الباب على الكمبیالات والسندات لأمر : " بقولھا) ٣٧٨(المادة 
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والشیكات وغیرھا من الأوراق التجاریة الأخرى أیاً كانت صفة ذوي الشأن فیھا أو 
  ". الأعمال التي أنشئت من أجلھاطبیعة

 الأعمال التي یشترط ):الأعمال التجاریة على سبیل الاحتراف(ویقصد بالثانیة         
، وقد بینتھا المادة )متكررة أو على شكل مشروع(فیھا حتى تعد تجاریة أن تكون منتظمة 

انت مزاولتھا على تعد الأعمال الآتیة تجاریة إذا ك: "الخامسة من قانون التجارة بقولھا
 النقل البري والنقل –ج .  الصناعة–ب .  تورید البضائع والخدمات– أ -:وجھ الاحتراف

 الوكالة التجاریة والسمسرة أیاً كانت طبیعة العملیات التي –د . في المیاه الداخلیة
ز .  عملیات البنوك والصرافة–و .  التأمین على اختلاف أنواعھ–ھـ . یمارسھا السمسار

 أعمال الدور والمكاتب التي –ح .  استیداع البضائع ووسائط النقل والمحاصیل وغیرھا–
تعمل في مجال النشر، والطباعة، والتصویر، والكتابة على الآلات الكاتبة وغیرھا، 
والترجمة، والإذاعة، والتلیفزیون، والصحافة، ونقل الأخبار، والبرید، والاتصالات، 

التجاري لبرامج الحاسب الآلي، والبث الفضائي عبر الأقمار  الاستغلال –ط . والإعلان
 العملیات الاستخراجیة لمواد الثروات الطبیعیة، كالمناجم والمحاجر –ي . الصناعیة

 مشروعات تربیة الدواجن والمواشي وغیرھا بقصد –ك . ومنابع النفط والغاز، وغیرھا
و تعدیلھا، أو ھدمھا، أو طلائھا،  مقاولات تشیید العقارات، أو ترمیمھا، أ–ل . بیعھا

 تشیید العقارات، أو شراؤھا، أو استئجارھا بقصد بیعھا –م . ومقاولات الأشغال العامة
أو تأجیرھا كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات  إداریة أو تجاریة سواء كانت 

ستیراد  أعمال مكاتب السیاحة، ومكاتب التصدیر والا–ن . مفروشة أو غیر مفروشة
 أعمال –س . والإفراج الجمركي، ومكاتب الاستخدام، ومحال البیع بالمزاد العلني

الفنادق، والمطاعم، والمقاھي، والتمثیل، والسینما، والسیرك، وغیر ذلك من الملاھي 
  ". توزیع المیاه أو الغاز أو الكھرباء، وغیرھا من مصادر الطاقة–ع . العامة

تجاریة بطبیعتھا سواء المنفردة أو تلك التي على سبیل         ھذه ھي الأعمال ال
الاحتراف المنصوص علیھا صراحة في القانون التجاري المصري، ثم أعقبھا في المادة 

یكون عملاً تجاریاً كل عمل یمكن قیاسھ : "السابعة بالنص على جواز القیاس علیھا بقولھ
  ".  الصفات والغایاتعلى الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابھ في

      وفي نظام المحكمة التجاریة السعودي بینت المادة الثانیة الأعمال التجاریة 
  :یعتبر من الأعمال التجاریة كل ما ھو آت: "بقولھا

 كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغیرھا لأجل بیعھا بحالھا أو بعد صناعة -أ
  .وعمل فیھا

ید أشیاء أو عمل یتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو  كل مقاولة أو تعھد بتور-ب
  . بحرا أو یتعلق بالمحلات والمكاتب التجاریة ومحلات البیع بالمزایدة یعني الحراج

  ).السمسرة( كل ما یتعلق بسندات الحوالة بأنواعھا أو بالصرافة والدلالة -ج



 - ٢٣ -

بین والسماسرة والصیارف  جمیع العقود والتعھدات الحاصلة بین التجار والمتسب-د
والوكلاء بأنواعھم، وجمیع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوھا متى كان المقاول 

من ) د ( تم إلغاء العبارة الواردة في الفقرة .( متعھدا بتورید المؤن والأدوات اللازمة لھا
 .)ـھ١٤٣٥ / ١ / ٢٢وتاریخ  ) ١/م( بموجب المرسوم الملكي رقم  ) ٢( المادة 

 كل عمل یتعلق بإنشاء سفن تجاریة أو شراعیة وإصلاحھا أو بیعھا أو شرائھا في -ھـ
الداخل والخارج، وكلما یتعلق استئجارھا أو تأجیرھا أو بیع أو ابتیاع آلاتھا وأدواتھا 
ولوازمھا وأجرة عمالھا ورواتب ملاحیھا وخدمھا، وكل إقراض أو استقراض یجري 

كل عقود الضمانات المتعلقة بھا وجمیع المقاولات المتعلقة على السفینة أو شحنھا، و
  .بسائر أمور التجارة البحریة 

ھل یجوز للمرأة العمل بھذه الأعمال التجاریة حتى تكتسب صفة التاجر؟      : والسؤال الأن 
  :وللإجابة علیھ نقول

ًأو ا ا  رة رأةل ا م  

، أو ضوابط عمل  الخلاف الفقھي حول جواز عمل المرأة أم لا        لن نتحدث ھنا عن
؛ لأنھ لیس مضمون البحث، لكن ما یھمنا ھنا القول بأن الفقھ الإسلامي في المرأة

فقد شاركت المرأة في الحیاة التجاریة للمجتمع، حیث مجموعھ لا یحرم عمل المرأة، 
 بنت عتبة، وكانت أم المنذر عملت في البیع والشراء كالسیدة خدیجة بنت خویلد وھند

، وكانت أسماء بنت - صلى االله علیھ وسلم –بنت قیس تبیع تمراً في زمن الرسول 
مخزوم یأتیھا العطر من الیمن وتبیعھ في المدینة، وكانت السیدة زینب بنت جحش تصنع 

 قد استدل الفقھاء على مشروعیةو. )١(الغزل والدبغ وتبیعھ وتتصدق بثمنھ إلى الفقراء
  :عمل المرأة بصفة عامة بالكتاب والسنة

   ن اب

وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّھُ بِھِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا {: قولھ تعالى     
 اللّھَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّھَ مِن فَضْلِھِ إِنَّ

، فعلم أن للمرأة أن  فالآیة نسبت الاكتساب للرجال والنساء على حد سواء،)٢(}عَلِیمًا
تعمل وتكتسب؛ لكمال أھلیتھا، ومما لا شك فیھ أن التجارة وجھ من وجوه الاكتساب، بل 

  .أھمھا على الإطلاق

                                                           

أثر التعلیم في الاتجاھات نحو عمل المرأة في السعودیة، سلوى العمار، رسالة ماجستیر، الجامعة ) (١
  . ١٩٨٢الأردنیة، 

مجالات عمل المرأة في دول الخلیج العربي، سارة إبراھیم العریني، مكتب التربیة : مشار إلیھ في
  .١٠، منشورات المكتبة الرقمیة السعودیة، دار المنظومة، ص ٢٠٠٢العربي لدول الخلیج، 

  .٣٢سورة النساء، من الآیة ) (٢
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ن او   

كما قلنا  -  عھد النبي صلى االله علیھ وسلم بالتجارةفقد اشتغلت كثیر من النساء على     
، فعن ربیع بنت في تجارة العطورمخربة ولم ینكر علیھن، فقد اشتغلت أسماء بنت  -

كان عمر بن الخطاب قد استعمل عبد االله بن أبي ربیعة على الیمن، فكان : "معوذ قالت
 الیمن فكانت تبیعھ إلى بعطر من یبعث إلى أمھ أسماء بنت مخربة، وھي أم أبي جھل،

ملیكة أم ، وكانت )٢( قیس تبیع التمربنتوكانت أم المنذر ، )١("الأعطیة، فكنا نشتري منھا
 لم ینكر علیھن – صلى االله علیھ وسلم – فلأنھ .)٣(السائب بن الأقرع الثقفي تبیع العطر

  .كان ذلك دلیلاً على الجواز

ب ا  ء و  

١-  "طا بذا درا  ب"  

فقد أطلق الأصحاب أن للمرأة أن تخرج وتكتسب ... إذا أعسر الزوج بالنفقة      "
"...)٤(.  

٢-  "جرح ا  جا  " ج"ورح ا ج إا "  

إذا أعسر الزوج بالنفقة وتحقق الإعسار فالأظھر إمھالھ ثلاثة أیام، ولھا الفسخ "    
 الخروج زمن المھلة نھاراً لتحصیل النفقة – وإن كانت غنیة –صبیحة الرابع، وللزوجة 
  .)٥("بنحو كسب ولیس لھ منعھا

                                                           

  . ٢٣٣ و٢٣٢، ص٨جالطبقات الكبرى، ابن سعد، مرجع سابق، ) (١
شرح نھج البلاغة، عز الدین أبي الحدید، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، الطبعة الأولى، دار : وانظر

  .  ١٤١، ص١٤م، ج١٩٥٩إحیاء الكتب العربیة، 
  . ٤١٤، ص٣الطبقات الكبرى، ابن سعد، مرجع سابق، ج) (٢
 بن أحمد بن اسحاق بن موسى بن مھران معرفة الصحابة لأبي نعیم، أبو نعیم أحمد بن عبد االله) (٣

/ دار الوطن للنشر/ عادل بن یوسف العزازي، الناشر/ ھـ، تحقیق٤٣٠الأصبھاني، المتوفى سنة 
  .٣٥٤٠، ص٦م، ج١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩الریاض، الطبعة الأولى، 

  .٢٤٥م، ص ١٩٧٥دمشق، / المرأة في التاریخ العربي، لیلى الصباغ، منشورات وزارة الثقافة: وانظر
نھایة المطلب في درایة المذھب، عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد الجویني، أبو المعالي، ) (٤

/ عبد العظیم محمود الدیب، الناشر. د/ ، تحقیق٤٧٨ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین، المتوفى سنة 
 . ٤٨١، ص١٥م، ج٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨دار المنھاج، الطبعة الأولى، 

المكتبة / حتاج في شرح المنھاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیثمي، الناشرتحفة الم) (٥
، ٨م، ج١٩٨٣ -ھـ ١٣٥٧التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد، بدون رقم طبعة، 

؛ نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شھاب ٣٤٢ص
  . ٢١٦، ص٧م، ج١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤ بیروت، -ھـ، دار الفكر١٠٠٤نة الدین الرملي، المتوفى س
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٣-  "راداتا  رح"  

   .١"إذا أعسر الزوج بالنفقة خیرت ولا یمنعھا تكسباً"     

  ول  ض وى اء ول ل ارأة رة

ن د ا أو دة، د ا  ؤال / ذ ادور  ذره ا-١

  ص م ل ارأة ل

إن عمل المرأة خارج البیت لیس واجباً ولا أمراً حتمیاً تجبر علیھ في الإسلام،         "
بل ھو في حقھا جائز ومباح شرعاً، وفرق كبیر بین الواجب وبین الجائز المباح الذي لا 

أن لا یتعارض مع وظیفتھا  -أ: وتوفر لھا ما یلي أن تمنع منھ إذا ما رغبت فیھینبغي 
الأساسیة، في القیام بشؤون البیت، وواجبات الأمومة والزوجیة، مع موافقة الأب أو 

 أن تكون مجالات العمل ملائمة لطبیعة المرأة وتكوینھا البدني والنفسي، -ب. الزوج
نیة، أو التي تتطلب السھر، أو السفر، أو الابتعاد الطویل بعیدة عن النشاطات الشاقة المض

التوظیف، والتعلیم، : عن الأبناء والأسرة، ومن ھذه الأعمال الملائمة لطبیعة المرأة 
 أن تخرج المرأة إلى عملھا في -ج. والتطبیب، والتمریض، والخیاطة، والإدارة، والبیع

 ألا یكون في العمل خلوة -د. ة والإغراءھیئة شرعیة محتشمة، بعیدة عن الزینة والإثار
  .برجل، أو اختلاط دائم مریب

 أن تعمل، إذا توفرت لھا – ولا یجب علیھا –أنھ یجوز للمرأة : ما سبق         وخلاصة
العوامل المناسبة التي تراعي خصوصیتھا، والتي یدعو إلیھا الدین، فضلاً عن العقل 

لمشاركة في بناء المجتمع، وسد احتیاجاتھ، وھي غیر ممنوعة شرعاً من ا. والمنطق
. والعمل على نھوض بھ وتنمیتھ، ما دام عملھا یتسم بالبناء والعطاء، لا الھدم والإفساد 

طلقت خالتي ثلاثاً، : أخرج مسلم وأبو داوود وغیرھما عن جابر رضي االله عنھ قال
"  :رت ذلك لھ، فقال فأتت رسول االله صلى االله علیھ وسلم فذك–فخرجت تجذ نخلاً لھا 

  )٣(").٢( "أخرجي فجذي نخلك، لعلك أن تصدقي منھ، أو تفعلي معروفاً

                                                           

دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى الإرادات، منصور بن یونس بن صلاح ) (١
عالم الكتب، الطبعة الأولى، / ھـ، الناشر١٠٥١الدین بن حسن بن إدریس البھوتي الحنبلي، المتوفى سنة 

  . ٢٣٥، ص٣م، ج١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤
  .الحدیث رواه جابر رضي االله عنھ) (٢

  . رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وأصلھ في صحیح مسلم: وفي تلخیص الحبیر
السید عبداالله ھاشم الیماني المدني، : تلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي الكبیر، ابن حجر، تحقیق: انظر

  .٢٤٠ ص ٣، ج١٦٥٠رقم ، ح ١٩٦٤ – ١٣٨٤بدون رقم طبعة، المدینة المنورة ، 
  : انظر على شبكة الإنترنت) (٣

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=٤٢١٧  
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٢-  ء "ا ا وو "   

 كالرجل في حق التملك والتجارة، والأصل إباحة الاكتساب والتجارة المرأة        "
تشام، وعدم إبداء زینتھا  المرأة حسن الاحویجب على. للرجال والنساء في كل مال حلال

فإن كانت مزاولة التجارة تُعَرِّض المرأة لكشف . أمام الرجال، وعدم الخلوة مع أحدھم
زینتھا، أو سفرھا بدون محرم، أو خلوتھا بأحد الرجال، فالواجب منعھا؛ لارتكابھا 

، محرماً في سبیل تحصیل مباح، ولما یحصل بسبب ذلك من الفتنة، وفساد الدین، والخلق
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {: قال االله تعالى. لھا ولغیرھا

  )٢(.")١(}وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ شَدِیدُ الْعِقَابِ 

٤-  ء "وا ا ووا "   

ا أن تتاجر بھ مع غیرھا، كأن تشاركھ أو تدفعھ مضاربة، دون وإن كان لھا مال فلھ     "
  . )٣("إذن من أحد

أن المرأة في الفقھ الإسلامي لھا أن تعمل بالتجارة  یتبین لنا ھذه النصوصمن         
  .مثلھا مثل الرجل

ً رة رأةل ا  ونرأي ا  

لعمل بصفة عامة، بل أكدتھ المحكمة         أقر القانون المصري حق المرأة في ا
وحیث : " قضائیة بقولھا١٤ لسنة ١٨الدستوریة العلیا في حكمھا الصادر في القضیة رقم 

إن المرأة شریكة الرجل في عمارة الأرض وغیرھا من أشكال الحیاة وأنماطھا بما یتفق 
 بأن عملھا لا مع طبیعتھا، ولا یخل بكمال رعایتھا لأسرتھا وفق تعالیم دینھا، تقدیراً

یجوز أن ینفصل عن الضوابط الشرعیة سواء في حدودھا أو آدابھا، وأن إنكار حقھا في 
العمل على إطلاق، قد یوقعھا في الضیق والحرج، فلا ییسر شئونھا، أو یعینھا على أداء 

بل إن ممارستھا لأعمال ینھض بھا مجتمعھا ولا . مسئولیتھا حتى نحو بیتھا وأفراده
الشرع، ینفض عنھا عوامل الخمول، ویستنھض ملكاتھا، فلا یكون نشاطھا إلا یعارضھا 

تواجداً میسراً للحیاة وفق متطلباتھا من أوضاع العصر، یفتح أمامھا أبواباً للعمل الصالح، 

                                                           

  .٢سورة المائدة، آیة ) (١
بیت الأفكار الدولیة، / ویجري، الناشرموسوعة الفقھ الإسلامي، محمد بن إبراھیم بن عبد االله الت) (٢

  .٤٥٣، ص٣م، ج٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠الطبعة الأولى، 
  . ٨٢، ص٧الموسوعة الفقھیة الكویتیة، مرجع سابق، ج: انظر) (٣
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بدءً من طلبھا العلم وتعلیمھ، إلى معاونتھا لنفسھا ولأسرتھا، إلى اقتحام آفاق جدیدة تنمو 
  .)١("دد على ضوئھا بنیان مجتمعھابھا مداركھا ویتح

        وكذلك أقر قانون التجارة المصري حق المرأة في ممارسة التجارة، ولم یفرق 
 النص عاماً، جاءلتاجر لم یفرق بینھما، بل لما عرف ا هبینھا وبین الرجل في ذلك، فنجد

جھ  كل من یزاول على و– ١ -:یكون تاجراً : "على أنھ) ١٠(فقد نصت المادة 
  ". الاحتراف باسمھ ولحسابھ عملا تجاریاً

        ونجد ذلك أیضاً في قانون التجارة في البلاد العربیة، منھا على سبیل المثال قانون 
 نصا واللذان ،)١٣(قانون التجارة الكویتي في المادة و، )١٨(التجارة الیمني في المادة 

ھو حائز للأھلیة الواجبة واتخذ كل من اشتغل باسمھ في معاملات تجاریة و: "على أن
، وفي نظام المحكمة التجاریة السعودي نصت "ھذه المعاملات حرفة لھ یكون تاجراً

، وفي "التاجر ھو من اشتغل بالمعاملات التجاریة وأتخذھا مھنة لھ: "على أن) ١(المادة 
تاجراً كل یعد : "قانون التجارة الموحد لدول الخلیج نصت المادة الرابعة عشرة على أنھ

من اشتغل باسمھ ولحسابھ بعمل تجاري على سبیل الاحتراف وكان حائزاً للأھلیة 
  ".الواجبة

 في الفقھ  سواءً، أن مزاولة المرأة للعمل التجاري مشروعنخلص من ذلك        
 تكتسب -مع باقي الشروط التي سنذكرھا -الإسلامي أو القانون الوضعي، فإذا تم ذلك 

  .اجرالمرأة صفة الت

                                                           

، بالجلسة العلنیة المنعقدة في "دستوریة" قضائیة المحكمة الدستوریة العلیا ١٤ لسنة ١٨قضیة رقم ) (١
  .ھـ١٤١٧ ذو الحجة سنة ٢٦م الموافق ١٩٩٧مایو سنة ٣

-١٨-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC: انظر
Y١٤.html   
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ب اطا  

  اراف

الاحتراف كشرط من شروط اكتساب المرأة صفة  - ھنا – الاحترافیقصد ب        
التاجر، لا الاحتراف المشروط في بعض الأعمال حتى تكون تجاریة، وفارق كبیر 

  . بین اعتبار العمل تجاریاً، وبین اكتساب الشخص صفة التاجر

 معنى الاحتراف الوارد في قانون حولقھ القانوني  الففي        وقد كثر الجدل 
 بسبب تكرار نفس اللفظ عند الحدیث عن الأعمال التجاریة بطبیعتھا وأنھا ؛التجارة

إما أن تكون منفردة أو على سبیل الاحتراف، وكذلك عند الحدیث عن التاجر وأنھ 
نا، ونتناولھ من یزاول التجارة على وجھ الاحتراف، ولا مجال لذكر ھذا الخلاف ھ

  .)١(إن شاء االله في بحث مستقل

 أن تكون مزاولة المرأة للأعمال التجاریة بصورة :والاحتراف ھنا معناه        
فلھ ركنان، الركن المادي وھو . منتظمة وبغرض كسب العیش كما قلنا سابقاً

  .الانتظام، والركن المعنوي وھو قصد تحقق سبل العیش

   اظم ديارن ا ارن اول

       فضلنا تسمیتھ بذلك على خلاف ما ذكره معظم الفقھ القانوني بأن الركن المادي 
 -؛ حتى لا یتبادر إلى الذھن أن المقصود بھ )٢(للاحتراف ھو الاعتیاد أو الاستمرار

 أن - حتى یتحقق الاحتراف في جمیع الأعمال التجاریة -التكرار، فلا یشترط -فقط 
تھا بصورة متكررة، فقد یعتبر الشخص محترفاً للعمل التجاري من أول تتم مزاول

  .عمل یقوم بھ كما سنرى

 كما ذكر الفقھ -        والأعمال التجاریة التي تكسب صفة التاجر قسمت في القانون 
 إلى قسمین، منفردة، و على سبیل الاحتراف، والأولى یتحقق شرط الانتظام فیھا -

رار بصورة منتظمة، فلا یعد من یزاولھا مرة أو مرات متباعدة بالاعتیاد وھو التك
أما الثانیة فھي أصلاً لا تعد تجاریة إلا إذا تحقق فیھا شروط . بغیر انتظام محترفاً

 فإذا مارسھا الشخص كان محترفاً بداھة، وھي تكون تجاریة إذا كانت ،الاحتراف
معناه السابق أو أن تكون على شكل منتظمة، والانتظام فیھا یتحقق بشیئین، الاعتیاد ب

                                                           

لتجارة، بحث إبراھیم أحمد السید البسطویسي، مفھوم الاحتراف في قانون ا/ د: انظر بالتفصیل) (١
  .  م٢٠١٨، ینایر ٨١ جامعة طنطا، عدد -منشور في مجلة روح القوانین، كلیة الحقوق

ثروت علي عبد / شرح القانون التجاري المصري الجدید، الجزء الأول، د: انظر على سبیل المثال) (٢
سمیحة / جاري، د؛ القانون الت١٦٠م، صـ١٩٩٥الرحیم، الطبعة الثانیة، القاھرة، دار النھضة العربیة، 

  .   وما بعدھا١٢٣م، صـ١٩٧٦- ١٩٧٥القلیوبي، بدون رقم طبعة، القاھرة، دار النھضة العربیة، 
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مشروع، ولذلك إذا قام الشخص بعمل تجاري على شكل مشروع عد العمل تجاریاً 
  .وكان الشخص تاجراً من أول عمل یقوم بھ

ن ارا وين ارا  شل ا ق د)زاقرا (  

ر ق��انون التج��ارة أن       ف�لا یكف��ي لك�ي یتحق��ق ش�رط الاحت��راف ف��ي الم�رأة ف��ي نظ�     
تمارس عم�لاً تجاری�اً بانتظ�ام، ب�ل لاب�د ف�وق ذل�ك أن تتخ�ذ ھ�ذا العم�ل وس�یلة لك�سب                        

  .العیش

     ولا یشترط أن یكون ھو السبیل الوحید لكسب العیش، ب�ل ق�د تعتم�د علی�ھ وعل�ى                  
  .غیره ومع ذلك یتحقق فیھا شرط الاحتراف

 لا تكتسب من ممارستھ شیئاً، بل قد      ولا یشترط تحقق كسب العیش منھ فعلاً، فقد
تمنى بخسارة، ومع ذلك تعتبر محترفة، ولذلك عبرنا بقصد تحقق سبل العیش، خلافاً 

، بما یوھم )١("بحیث یتحقق لھ بھا سبل العیش"لما عبر بھ كثیر من الفقھ، حیث قالوا 
  .أنھ لابد من تحقق الكسب من وراء ممارسة ھذه الأعمال

                                                           

وائل بندق، بدون رقم / مصطفى كمال طھ وأ/ أصول القانون التجاري، د: انظر على سبیل المثال) (١
ن التجاري المصري،  وما بعدھا؛ القانو١٣٧م، صـ٢٠٠٨طبعة، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، 

م، ٢٠٠٥دار النھضة العربیة، / فاروق زاھر، بدون رقم طبعة، القاھرة، الناشر/ الكتاب الأول، د
 – المحل التجاري – التاجر –الأعمال التجاریة ( وما بعدھا؛ القانون التجاري، الجزء الأول ٢٠٣صـ

اھیم أبو سعده، بدون رقم طبعة، بدون یسري إبر/ ، د) الملكیة التجاریة والصناعیة–الشركات التجاریة 
أحمد محمد /  وما بعدھا؛ القانون التجاري، الجزء الأول د٨٩دار نشر معروفة، بدون تاریخ نشر، صـ

 وما بعدھا؛ التنظیم القانوني ١٠٥م، صـ١٩٨٧-١٩٨٦محرز، بدون رقم طبعة، القاھرة، مطبعة حسان، 
 ١٠٥م ، صـ٢٠٠٢سكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ھاني دویدار، بدون رقم طبعة، الإ/ للتجارة، د

دار النھضة / سامي عبد الباقي، بدون رقم طبعة، القاھرة، الناشر/ وما بعدھا؛ قانون الأعمال، د
  . وما بعدھا١٥٨م، صـ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨العربیة، 
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  اطب اث

لا  

لابد لكي یتحقق في المرأة شروط الاحتراف وبالتالي تكتسب صفة التاجر أن         
تكون نتیجة مزاولتھا للأعمال التجاریة داخلة في ذمتھا المالیة، بحیث تتحمل ھي 

وذلك لأن ممارسة التجارة تقوم . مخاطر عملھا بالتجارة، فالغنم لھا والغرم علیھا
 و شخصي بطبیعتھ، فیجب أن یتحمل من یمارس التجارةعلى عنصر الائتمان، وھ

  .  مخاطرھاشخصیاً

        فإذا زاولت أعمالاً تجاریة دون أن تكون متحملة مخاطرھا فلا تعد تاجرة، 
  .الخ.... كما لو كانت تعمل مدیرة لشركة أو موظفة أو عاملة 

رغم من عدم         وذكر بعض الفقھ أن ھناك بعض الطوائف یعدون تجاراً بال
تحقق ھذا الشرط فیھم وذلك على سبیل الاستثناء، كالوكیل بالعمولة والسمسار، 
فالمرأة لو عملت في أي منھما كانت تاجرة بالرغم من أنھا تقوم بأعمال لا لحسابھا 

   )١(.بل لحساب الموكل في الوكالة بالعمولة أو العمیل في السمسرة

 الصواب؛ فالوكیل بالعمولة والسمسار یتحملون         وأرى أن ھذا الفقھ قد جانبھ
مخاطر عملھم فالغنم لھم والغرم علیھم، ونتائج ممارستھم لأعمالھم داخلة في ذمتھم، 
وفارق بین ذلك وبین قیامھم بعملیات لصالح الموكل أو العمیل فنتیجة ھذه العملیات 

  . ستثناءلذا فلا حاجة لھذا الا. ھي التي تكون لحساب الموكل أو العمیل

          

          

   

  

                                                           

د الرحیم، ثروت علي عب/ القانون التجاري المصري، الجزء الأول، د: انظر على سبیل المثال) (١
یسري إبراھیم أبو سعده، مرجع سابق، / ؛ القانون التجاري، الجزء الأول، د١٦٩مرجع سابق، صـ

  .٩٤صـ
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راب اطا  

ا  

        لابد لكي تتحقق في المرأة شروط الاحتراف وتكتسب صفة التاجر أن تكون 
أھلاً لممارسة التجارة، والتجارة عمل من أعمال التصرف، فلابد من تحقق أھلیة 

  . التصرف فیھا

: أھلیة الأداء الكاملة، وھي: ھلیة        وفي الفقھ الإسلامي یطلق على تلك الأ
صلاحیة الشخص لمباشرة التصرفات على وجھ یعتد بھ شرعاً دون توقف على رأي 

  .غیره، وتثبت للبالغ الرشید

        والبلوغ یحصل بظھور علاماتھ الطبیعیة أو ببلوغ السن، وقد اختلف الفقھ 
 وقیل ثماني عشرة الإسلامي في سن البلوغ، فقیل خمس عشرة، وقیل سبع عشرة،

  .سنة

        والرشد معناه ألا یكون مصاباً بعارض من عوارض الأھلیة التي عددھا 
  )١(.الخ.... الفقھاء منھا الجنون والسفھ والغفلة والعتھ والدین والنوم والسكر 

 والتي تنص ١١        وقد تناول قانون التجارة المصري شرط الأھلیة في المادة 
  : یكون أھلاً لمزاولة التجارة مصریاً كان أو أجنبیاً -١: "على أنھ

 من بلغت سنھ إحدى وعشرین سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ینتمي إلیھا -أ
  .  بجنسیتھ یعتبره قاصراً في ھذه السن

 من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ینتمي إلیھا -ب
  .لحصول على إذن من المحكمة المصریة المختصةبجنسیتھ، وذلك بعد ا

 لا یجوز لمن تقل سنھ عن ثماني عشرة سنة أن یزاول التجارة في مصر ولو كان -٢
قانون الدولة التي ینتمي إلیھا بجنسیتھ یعتبره راشداً في ھذه السن أو یجیز لھ 

  .الاتجار

ام بجمیع التصرفات  تكون للقاصر المأذون لھ في الاتجار الأھلیة الكاملة للقی-٣
  ، ."القانونیة التي تقتضیھا تجارتھ

                                                           

 ٤٧٧ صـ٤وھبة الزحیلي، الطبعة الرابعة، دمشق، دار الفكر، ج/ الفقھ الإسلامي وأدلتھ، د: انظر) (١
  .وما بعدھا
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كل : " وذكرت المادة الرابعة من نظام المحكمة التجاریة السعودي تلك الشروط بقولھا
  ".من كان رشیدا أو بلغ سن الرشد فلھ الحق أن یتعاطى مھنة التجارة بأنواعھا

  :في الحالات التالیةوبناءً على ذلك، فإن المرأة تكون أھلاً لممارسة التجارة 

    اردة -١

        ھي من بلغت إحدى وعشرین سنة میلادیة كاملة ولم یقم بھا عارض من 
فھذه تعد أھلاً للتجارة . عوارض الأھلیة وھي الجنون أو العتھ أو السفھ أو الغفلة

وطنیة كانت أو أجنبیة، حتى ولو كانت ھذه  الأخیرة لا تعتبر أھلاً للتجارة في 
  .قانون الذي تنتمي إلیھ بجنسیتھا؛ لاستقرار التعاملاتال

      وفي النظام السعودي تعد المرأة رشیدة إذا بلغت ثماني عشرة سنة؛ فقد أكد ذلك 
ھـ، ووضحتھ المادة ١٥/١١/١٣٧٤ بتاریخ ١١٤قرار مجلس الشورى السعودي رقم 

سعودي أھلاً للالتزام یعتبر ال: "السابعة من نظام الأوراق التجاریة بنصھا على أنھ
  ".بالكمبیالة إذا بلغ ثماني عشرة سنة

كل من بلغ : "١٨م :            وفي قانون التجارة الموحد لدول الخلیج نص على ما یلي
  ".الثامنة عشرة یكون أھلاً للاشتغال بالتجارة ما لم یعتره عارض من عوارض الأھلیة

   ارة اذون  رة-٢

 لسنة ١١٩من قانون الولایة على المال المصري رقم ) ٥٧(نص في المادة         
لا یجوز للقاصر، سواء كان مشمولاً بالولایة أو الوصایة أن : "م على أنھ١٩٥٢

". یتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره وأذنتھ المحكمة في ذلك إذناً مطلقاً أو مقیداً
:" انون التجارة المصري والتي تنص على أنھمن ق) ١١(ونجد نفس الحكم في المادة 

یكون أھلاً لمزاولة التجارة مصریاً كان أو أجنبیاً من أكمل الثامنة عشرة بالشروط 
المقررة في قانون الدولة التي ینتمي إلیھا بجنسیتھ وذلك بعد الحصول على إذن من 

  ".المحكمة المصریة المختصة

رة تكون أھلاً لممارسة التجارة بشرط الحصول         فالمرأة التي بلغت الثامنة عش
یتناول جمیع (وھذا الإذن إما أن یكون مطلقاً . على إذن من المحكمة المختصة

بنوع معین من النشاط (، أو مقیداً )الأنشطة التجاریة، ویتناول جمیع أموال القاصر
 أو منعھ ، وللمحكمة مطلق الحریة في منح الإذن)التجاري أو بجزء معین من أموالھ

أو سحبھ بعد منحھ، وفي إطلاقھ أو تقییده، فھو سلطة مطلقة لھا حسبما ترى مصلحة 
  .المرأة القاصر

        یستوي في ذلك أیضاً الوطنیة والأجنبیة، إلا أن الأجنبیة یشترط فیھا علاوة 
  .على ذلك أن تتحقق فیھا الشروط المقررة في قانون الدولة التي تنتمي إلیھا بجنسیتھا
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        أما من لم تبلغ الثامنة عشرة فلا تعتبر أھلاً لممارسة التجارة وطنیة كانت أو 
أجنبیة، حتى ولو كانت ھذه الأخیرة تعد أھلاً لممارستھا حسب القانون الذي تنتمي 

  .إلیھ بجنسیتھا

       ھذا في القانون التجاري المصري، أما في بعض الدول الأخرى كدول الخلیج 
الغة ثماني عشرة سنة تعد رشیدة كما سبق القول، والقاصرة أو الصغیرة تعد فإن الب

أھلاً لممارسة التجارة بشرط الحصول على إذن المحكمة كما ھو واضح من نص 
إذا كان للقاصر : " من قانون التجارة الموحد لدوا الخلیج والتي جاء فیھا١٩المادة 

اً أن تأذن لھ بالاستمرار في تجارتھ مال في تجارة جاز للمحكمة إذا آنست منھ رشد
  ".إذناً مقیداً أو مطلقاً
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  المبحث الثالث

  شروط احتراف المرأة المتزوجة للتجارة

        للمرأة وضع خاص بعد الزواج، فقد أصبحت مسئولة عن أسرة، زوج 
وأولاد، ملتزمة بالتزامات وواجبات لا تستطیع إغفالھا أو التنصل منھا، حتى تستقیم 

سرة ویؤدي كل فرد فیھا ما كلف بھ، لذلك نتناول موضوع المرأة المتزوجة الأ
واشتراط شروط فیھا فوق الشروط المعتبرة في المرأة غیر المتزوجة، وكذلك مسألة 
الذمة المالیة للمرأة المتزوجة وھل بزواجھا لم یعد لھا ذمة مالیة مستقلة عن زوجھا 

ط احتراف المرأة المتزوجة للتجارة حول أم لا؟، ومن ھنا سیكون الحدیث عن شرو
 شھر النظام –) مراعاة للالتزامات الزوجیة(موافقة الزوج : موضوعین رئیسیین

  :، وھذا ما نتناولھ فیما یلي)مراعاة لمسألة الذمة المالیة(المالي للزواج 

ًأو زوجا وا  

 ١- ا ا  

یوقفنا الاستقراء الدقیق للنصوص الإسلامیة التي جاءت في مباشرة         "
التصرفات المالیة على أنھ لا یوجد فرق بین المرأة والرجل في الأھلیة الاقتصادیة، 
ذلك أنھ قد أباح لھا في ذلك كل ما أباح للرجل سواء بسواء، وجعل لھا كالرجل حق 

ا صاحبة الحق المطلق على ملكھا، ولم مباشرة العقود المدنیة بكافة ألوانھا، وجعلھ
فلھا أن . یجعل للرجل أیا كانت صفتھ وقرابتھ منھا، أي سلطان علیھا في ھذا المجال

ولھا أن تمارس التجارة . تتملك الأراضي والمباني وكافة أنواع الممتلكات والأموال
من بیع وشراء، ومساقاة ومزارعة، وشركة مضاربة، وسائر تصرفات الكسب 

  )١("لالالح

                                                           

وجھا، نورة الحساوي، منشور على شبكة تصرف المرأة المتزوجة في مالھا دون الاستئذان من ز) (١
   ٣٠الإنترنت في 
  topic-com/t١٠٩.http://chipoula-okhowwah.yoo٧م،  ٢٠١٠      أكتوبر 
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ا ا    

باب البكر یتزوجھا الرجل وقد : "ما نصھ" الحجة على أھل المدینة"        جاء في 
قال أبوحنیفة رضي االله عنھ في البكر یتزوجھا الرجل وقد بلغت . بلغت مبلغ النساء

  . )١("أن ما قضت في مالھا فھو جائز: مبلغ النساء واجتمع لھا عقلھا

ح من ھذا النص أنھ یقر أي تصرف للمرأة في مالھا طالما كانت أھلاً         وواض
  .للتصرفات ولم یشترط موافقة أحد علیھ، زوج أو غیره

ا ا و   

وأما المرأة فإنما یحجر علیھا إذا كانت : "ما نصھ" القوانین الفقھیة"        جاء في 
ا زاد على ثلث مالھا خلافاً ذات زوج أن تتصرف بغیر عوض كالھبة والعتق فیم

یعني أن الزوجة الحرة الرشیدة : "ما نصھ" شرح مختصر خلیل"وجاء في . )٢("لھما
التي في العصمة لا الرجعیة یحجر علیھا زوجھا ولو عبداً في تبرع زاد على ثلثھا 

  . )٣("وكذا في الكفالة بزائد على ثلثھا

ع التصرف في مالھا دون إذن        وواضح من ھذین النصین أن المرأة تستطی
طالما كانت أھلاً للتصرفات، فكلام المالكیة ھنا عن التصرف بغیر عوض ومعلوم 

  .أن التجارة تصرف بعوض فلا حجر فیھا

ا ا و   

وإن بلغ رشیداً انفك الحجر عنھ وأعطي : "ما نصھ" مغني المحتاج"        جاء في 
ینئذ ولا یحتاج إلى إذن الزوج وأما ما رواه أبو مالھ ولو امرأة فیصح تصرفھا ح

وعلى تقدیر . فأشار الشافعي إلى ضعفھ " لا تتصرف المرأة إلا بإذن زوجھا " داود 
  .)٤("صحتھ فمحمول على الأولى

        وھذا نص صریح في الموضوع، فلم یفرق بین الرجل والمرأة في وجوب 
  .الحاجة إلى إذن الزوجتسلیم المال لھما عند الرشد، وصرح بعدم 

                                                           

مھدي حسن الكیلاني : الحجة على أھل المدینة، الشیباني أبو عبد االله محمد بن الحسن، تحقیق) (١
  .٤٨٧، صـ٣، جـھـ١٤٠٣القادري، الطبعة الثالثة، بیروت، عالم الكتب، 

  .٢١٢القوانین الفقھیة، ابن جزي، بدون رقم طبعة، بدون دار نشر معروفة، بدون تاریخ نشر، ص ) (٢
شرح مختصر خلیل، الخرشي المالكي، بدون رقم طبعة، بیروت، دار الفكر للطباعة، بدون تاریخ ) (٣

  .٣٠٦، صـ٥نشر، جـ
 الخطیب الشربیني، الطبعة الأولى، دار الكتب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج،) (٤

   -ھـ١٤١٥العلمیة، 
  .١٤٠، صـ٣م، جـ١٩٩٤



 - ٣٦ -

ا ا و   

وظاھر كلام الخرقي أن للمرأة الرشیدة : فصل: "ما نصھ" المغني"        جاء في 
  ). ١"(التصرف في مالھا كلھ بالتبرع والمعاوضة

        وواضح من النص أنھ لم یشترط موافقة الزوج على تصرفات الزوجة، بل 
  . برعات على حد سواءورجح ذلك في المعاوضات والت

المرأة كالرجل في حق : "        ونجد أن فتاوى الفقھاء المحدثین تؤكد ذلك، منھا
التملك والتجارة، والأصل إباحة الاكتساب والتجارة للرجال والنساء في كل مال 

ما حكم المرأة أن تكون تاجرة : سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: "وأیضاً). ٢"(حلال
الأصل إباحة الاكتساب والاتجار للرجال : "انت مسافرة أو مقیمة ؟ فأجابواسواء ك

وَأَحَلَّ { :في السفر والحضر؛ لعموم قولھ سبحانھ) أي على حد سواء(والنساء معاً 
، وقولھ صلى االله علیھ وسلم لما سئل أي الكسب أطیب ؟ )٣(}اللّھُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

، ولما ھو ثابت أن النساء في صدر )ه، وكل بیع مبرورعمل الرجل بید: (قال 
  )٤(....."الإسلام كن یبعن ویشترین

 ٢- وون اا  

        في القوانین العربیة نجدھا تعترف جمیعھا بحق المرأة في مزاولة التجارة 
  .دون اشتراط حصولھا على إذن من زوجھا

    اون اري

نون التجارة المصري بین الرجل والمرأة في شأن مزاولة التجارة،         لم یفرق قا
نجد ذلك واضحاً في النص على شروط اكتساب صفة تاجر، فالنص عام یشمل 

یكون : " على أن١٠الرجل والمرأة سواء كانت متزوجة أم لا، فنص في المادة 
، وكذلك "كل من یزاول على وجھ الاحتراف باسمھ ولحسابھ عملا تجاریاً: تاجراً 

یكون أھلاً لمزاولة التجارة : " على أن١١في أھلیة ممارسة التجارة، فنص في المادة 
 من بلغت سنھ إحدى وعشرین سنة كاملة، ولو كان قانون -أ: مصریاً كان أو أجنبیاً

                                                           

  .٣٤٨، صـ٤م، جـ١٩٦٨ –ھـ ١٣٨٨المغني، ابن قدامة، بدون رقم طبعة، ط مكتبة القاھرة، ) (١
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویھ، ابن بھرام والمروزي، الطبعة الأولى، : وانظر

م،  ٢٠٠٢ –ھـ ١٤٢٥عمادة البحث العلمي الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، / ة، الناشرالسعودی
  .٤٣٢٢، صـ ٨جـ
  .www.al-eman.net: . انظر) (٢
  .٢٧٥سورة البقرة، من الآیة ) (٣
  .م٤/١١/٢٠٠٧:   تم النشر بتاریخ٧٢٨٦١/https://islamqa.info/ar:  انظر) (٤
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 من أكمل الثامنة -ب. الدولة التي ینتمي إلیھا بجنسیتھ یعتبره قاصراً في ھذه السن
مقررة في قانون الدولة التي ینتمي إلیھا بجنسیتھ، وذلك بعد عشرة بالشروط ال

  ".الحصول على إذن من المحكمة المصریة المختصة

  و اون ازاري

یعد تاجراً كل شخص طبیعي أو معنوي : "        نصت المادة الأولى منھ على أنھ
شتراط موافقة أو إذن ، ولم یرد ذكر لا..."یباشر عملاً تجاریاً ویتخذه مھنة معتادة لھ

  .الزوج لمزاولة زوجتھ التجارة

دول ا دورة اون ا و  

 ینظم أھلیة المرأة الأجنبیة لمزاولة التجارة -١: " على أنھ٢١        نصت المادة 
 یفترض في الزوجة الأجنبیة التي -٢. الدولة التي تنتمي إلیھا بجنسیتھا) نظام(قانون 

  ....".ارة أنھا تزاولھا بإذن زوجھا تحترف التج

        حتى في تلك القوانین التي كانت تشترط حصول المرأة على إذن زوجھا 
  :لتزاول التجارة عادت وعدلت تلك النصوص وألغت ذلك الشرط، من ذلك

   اون اودي

الرجل         نجد النصوص في القانون التجاري السعودي أیضاً عامة لا تفرق بین 
التاجر ھو من : " على أن١والمرأة، ففي شروط اكتساب صفة تاجر نص في المادة 

، وفي أھلیة ممارسة التجارة نص في "اشتغل بالمعاملات التجاریة وأتخذھا مھنة لھ
كل من كان رشیداً أو بلغ سن الرشد فلھ الحق أن یتعاطى مھنة : " على أن٤المادة 

ون العمل یشترط لممارسة المرأة أي عمل حصولھا التجارة بأنواعھا، لكن كان قان
على إذن الولي، ثم صدر حدیثاً من وزارة التجارة والاستثمار قرار یلغي ذلك 

  ).١("الشرط

                                                           

أن تحصل المرأة ) والتجارة منھا( یشترط لقیام المرأة بأي عمل كان وكان قانون العمل السعودي) (١
الآن بإمكان  المرأة : " على إذن ولي أمرھا، ثم قامت وزارة التجارة والاستثمار بالكتابة على موقعھا

". البدء بعملھا التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومیة دون الحاجة لما یثبت موافقة ولي الأمر
یِحتاج، أطلقتھا الوزارة بھدف تسھیل أعمال القطاع _ما#قرار ضمن مبادرة تحت مسمى وصدر ال

  . الخاص
  https://www.alarabiya.net: انظر
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رون اا و  

        كان القانون  التجاري المغربي یشترط حصول المرأة المتزوجة على إذن 
لا یجوز للمرأة :  السادسة منھ، على أنھزوجھا لممارسة التجارة حیث نصت المادة

المتزوجة أن تكون تاجرة في المغرب بغیر رضا زوجھا، مھما كانت مقتضیات 
، ثم جاء القانون الجدید بالنص صراحة على "قانونھا للأحوال الشخصیة بھذا الصدد

یحق للمرأة المتزوجة أن تمارس : " منھ على أنھ١٧عدم اشتراط ذلك، فنصت المادة 
  ".كل اتفاق مخالف یعتبر لاغیاً. تجارة دون أن یتوقف ذلك على إذن من زوجھاال

إلا أننا نجد بعض القوانین تشترط موافقة الزوج على ممارسة الزوجة         
   :التجارة، ومنھا

ون اا  

       حیث تعد المرأة المتزوجة في لبنان غیر أھل لمزاولة التجارة، ولا یجوز لھا 
وتنص المادة الحادیة عشرة . حتراف التجارة إلا بعد الحصول على إذن من زوجھاا

 مھما تكن أحكام القانون -المرأة المتزوجة : "من القانون التجاري اللبناني على أن
 لا تملك الأھلیة التجاریة إلا إذا حصلت على رضا -الشخصي الذي تخضع لھ 
  ".زوجھا الصریح أو الضمني

البعض ذلك بأن ھذا النص یوضح مدى تأثر القانون اللبناني بالقوانین         وفسر 
الأوروبیة التي لا تعطي المرأة أھلیة التصرف في مالھا أو الاتجار إذا كانت 

  .)١(متزوجة دون إجازة من الزوج أو وكالة صریحة أو ضمنیة منھ

لھا أن تعمل  أن المرأة في معظم القوانین العربیة من ھنا فقد ظھر لنا        
بالتجارة دون إذن من زوجھا، وتكتسب صفة التاجر، وھذا یتفق مع ما أقرتھ 
الشریعة الإسلامیة، وفي ھذا رد على من اتھم الشریعة الإسلامیة باتھامات باطلة 

  .أنھا تضیق على المرأة، أو أنھا تمنعھا حقوقھا، أو غیر ذلك من أباطیلھم

ً زواج م اظر ا  

        لا خلاف أن المرأة قبل الزواج لھا ذمتھا المالیة المستقلة، فھي تبیع وتشتري، 
وتكتسب حقوقاً وتتحمل التزامات، لكن بعد الزواج ھل تظل الأمور بالنسبة لذمتھا 
المالیة كما ھي علیھ ؟، فبالزواج نشأ كیان جدید في المجتمع ھو الأسرة المكونة من 

                                                           

تصرف المرأة المتزوجة في مالھا دون الاستئذان من زوجھا، : مقال على شبكة الإنترنت بعنوان) (١
  . نورة الحساوي

  topic-com/t١٠٩.http://chipoula-okhowwah.yoo٧:    انظر
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ة بعد ذلك بإنجاب الأولاد، ھدفھا واحد، ویعملون سویاً عضوین قابلین للزیاد
لإنجاحھ، مما قد یشبھھ البعض بالشركة؛ لذلك رأینا أنظمة كثیرة خاصة بذمة 
الزوجین المالیة، وذلك حسب اتفاقھما عند الزواج، فھناك نظام انفصال الأموال، 

زواج، بحیث بمعنى تظل ذمة كل من الزوجین مستقلة عن الأخرى كما كانت قبل ال
تكون كل ذمة منھما ضامنة لالتزامات صاحبھا، وھذا ما أقرتھ الشریعة الإسلامیة، 
وھناك نظام اختلاط الأموال، بمعنى اندماج أموال كل منھا، بحیث تكون كل من 
ذمتي الزوجین ضامنة لجمیع التزاماتھما، وھذا موجود في القانون الفرنسي والقانون 

لدوطة، بحیث تعطي المرأة مالاً لزوجھا لإدارتھ لمصلحة السویسري، وھناك نظام ا
الأسرة، وكما ھو واضح أن النظام الأخیر لا یؤثر على ملكیة المال، لذا فالنظامین 

  .الأولین ھما محور الحدیث ھنا

 ١- ا ا   

ج أو         نجد أن للمرأة في الشریعة الإسلامیة ذمة مالیة مستقلة، سواء قبل الزوا
وَابْتَلُواْ الْیَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ {: قال تعالى. بعده، عن ولي أمرھا وعن زوجھا

النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْھُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَیْھِمْ أَمْوَالَھُمْ وَلاَ تَأْكُلُوھَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن 
 فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِیرًا فَلْیَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْھِمْ یَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِیا

، فالآیة لم تفرق بین الرجل والمرأة )١(}أَمْوَالَھُمْ فَأَشْھِدُواْ عَلَیْھِمْ وَكَفَى بِاللّھِ حَسِیبًا
وَإِن طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِن قَبْلِ { :، وقال تعالى)٢(في وجوب تسلیم مالھ إلیھ إذا بلغ سن الرشد

أَن تَمَسُّوھُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَھُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِي 
كُمْ إِنَّ اللّھَ بِمَا تَعْمَلُونَ بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَیْنَ

، فجعل لھا ما للرجل من سلطة العفو، وھذا ما أكده مجمع الفقھ الإسلامي )٣(}بَصِیر
بشأن اختلافات الزوج والزوجة : "بقولھ) ٢/١٦ (١٤٤الدولي في قراره رقم 

بعد اطلاعھ على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : الموظفة
ج والزوجة الموظفة، وبعد استماعھ إلى المناقشات التي دارت حولھ، اختلافات الزو

للزوجة الأھلیة الكاملة والذمة : انفصال الذمة المالیة بین الزوجین: أولاً: قرر ما یلي
المالیة المستقلة التامة، ولھا الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبھ من 

التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان عملھا، ولھا ثرواتھا الخاصة، ولھا حق 
  .)٤(........"للزوج على مالھا، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالھا

                                                           

  .٦سورة النساء، آیة) (١
 ٣م، جـ١٩٩٣ –ھـ ١٤١٣لبنان، دار الكتب العلمیة، / الأم، الشافعي، الطبعة الأولى، بیروت: انظر) (٢

  .٢٣٤ صـ ٦؛ المغني، ابن قدامة، مرجع سابق، جـ٢٤٧صـ 
  .٢٣٧سورة البقرة، آیة ) (٣
مة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في دورتھ السادسة مجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظ) (٤

 ١٤ – ٩ھـ، الموافق ١٤٢٦ ربیع الأول ٥ – صفر ٣٠) دولة الإمارات العربیة المتحدة(عشرة بدبي 
  .م٢٠٠٥) إبریل ( نیسان 
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 ٢- وون اا   

        لو استعرضنا تناول قانون التجارة المصري لھذا الشرط علمنا أنھ یمثل 
ي للزواج، ولیس شرطاً لممارستھا التزاماً على المرأة المتزوجة بشھر النظام المال

، فھي تمارس التجارة وتكتسب صفة تاجر حتى ولو )١(التجارة كما ذكر بعض الفقھ
  . لم تقم بذلك، سواء في قانون التجارة القدیم أو الجدید

   ون ارة اري ادم

زوجة یجب على كل تاجر متزوج أو تاجرة مت: "على أنھ) ٦(        تنص المادة 
إخبار قلم كتاب المحكمة الابتدائیة، في ظرف سنة من تاریخ نشر ھذا القانون، 
بالشروط التي حصل الاتفاق علیھا في عقد الزواج، وعلى كتاب المحكمة التأشیر بھا 

وإذا كان بینھما سند مشارطة : "على أنھ) ٧(، وتنص المادة "في دفتر مخصوص
، "نھ ویقید ھذا الملخص بالدفتر السابق ذكرهفیقدم لكاتب المحكمة لیحرر ملخصاً م

یجب أیضاً على كل تاجر یتزوج وعلى كل شخص : "على أنھ) ٩(وتنص المادة 
 في ظرف شھر ٧، ٦متزوج یتخذ التجارة حرفة لھ أن یتبع ما ھو مقرر في مادتي 

  ".من تاریخ زواجھ أو افتتاح تجارتھ

 بشھر النظام المالي للزواج، وھذا         فظھر من تلك النصوص أنھا تلزم التاجر
معناه أنھ لیس شرطاً لاكتسابھ صفة تاجر، بل ھو التزام علیھ، بدلیل ما ورد في 

إذا لم یوف : "المادة العاشرة التي تتحدث عن الجزاء عند مخالفة ھذا الالتزام بقولھا
صر إذ التاجر بالإجراءات المبینة في ھذا الفصل ثم أفلس یحكم علیھ بصفة مفلس مق

تبین أن عدم الإخبار منھ بما سلف ذكره أوجب الغیر أن یعتمده اعتمادا غیر 
  ".مستحق

  أ  ون ارة اري ادد

        فقد ظھر فیھ بوضوح أنھ لم یجعل شھر النظام المالي للزواج شرطاً في 
حیث یتعرض اكتساب صفة تاجر، بل وأكثر من ذلك لم یجعلھ التزاماً على التاجر، ب

للعقوبة إذا أخل بھ، بل جعلھ مجرد وسیلة للإثبات عند النزاع، بحیث جعل القاعدة 
العامة ھي نظام انفصال الأموال، فالتاجرة الأجنبیة في ذلك مثلھا مثل الوطنیة، لكن 
ھذه القاعدة تقبل إثبات العكس، بأن تثبت أنھا تزوجت على نظام اختلاط الأموال، 

شھر مشارطة الزواج في السجل التجاري ونشر ملخصھا في عن طریق واحد ھو 
                                                           

  ).شرط الأھلیة(لذلك ذكر ھؤلاء مسألة شھر النظام المالي للزواج عند الحدیث عن شروط التاجر ) (١
وائل بندق، مرجع سابق، / مصطفى كمال طھ وأ/ أصول القانون التجاري، د: : سبیل المثالانظر على 

 ٢٠٣فاروق زاھر، مرجع سابق، صـ/  وما بعدھا؛ القانون التجاري المصري، الكتاب الأول، د١٣٧صـ
  .وما بعدھا
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صحیفة السجل، وإذا قامت التاجرة الأجنبیة بإلغاء ھذه المشارطة التي تقضي 
باختلاط الأموال بعد ذلك عن طریق حكم محكمة في بلدھا، فلا یصح الاحتجاج بھذا 

في صحیفة الحكم على الغیر إلا من تاریخ قیده في السجل التجاري ونشر ملخصھ 
 فقرینة زواج الأجنبیة على نظام انفصال الأموال ،لغیر لكن بالنسبة ل.ھذا السجل

 یجوز لھ إثبات عكسھا إذا كان الزواج قد تم وفق نظام أكثر ملائمة لھ، ،قرینة بسیطة
  .وذلك بكافة طرق الإثبات

نبیة  یفترض في الزوجة الأج-١: "بقولھا) ١٥(     وقد بینت ھذه الحكام المادة 
التاجرة أنھا تزوجت وفقا لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالیة بین 

 لا یحتج على الغیر بالمشارطة المالیة بین – ٢. الزوجین تنص على خلاف ذلك
الزوجین إلا إذا أشھرت بقیدھا في السجل التجاري ونشر ملخصھا في صحیفة 

 شھر المشارطة المالیة بین الزوجین أن  یجوز للغیر في حالة إھمال– ٣. السجل
یثبت أن الزواج قد تم وفقا لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحتھ من نظام انفصال 

 لا یحتج على الغیر بالحكم الصادر خارج مصر القاضي بانفصال – ٤. الأموال
الأموال بین الزوجین إلا من تاریخ قیده في السجل التجاري ونشر ملخصھ في 

  ".  السجلصحیفة ھذا

  ود س ذا اص  وان ر أرى، ل

، والقانون التجاري الیمني المادة رقم ٢٢     القانون التجاري الكویتي المادة رقم 
  . من قانون التجارة الموحد لدول الخلیج٢٢، والمادة ٢٧

ة عن  أن للمرأة في ظل القوانین العربیة ذمة مالیة مستقلمن ھنا یتبین لنا     
زوجھا، ویحق لھا ممارسة التجارة ولا یحتاج ذلك استئذان زوجھا، مما یؤكد احترام 

  .القوانین في البلاد الإسلامیة للمرأة ودورھا في المجتمع

  :وأراً

، ومعلوم "حق المرأة في احتراف التجارة"     فإننا نؤكد أننا تناولنا في ھذا البحث 
یدة بقیود شرعیة وقانونیة ومجتمعیة، وھذا لا أن الحقوق لیست مطلقة، ولكنھا مق

ینفي وجود الحق، فوجود الحق ھو الأصل، والقیود استثناءات، ومعلوم ظان 
 ما جاء في – على سبیل المثال –الاستثناء لا ینفي القاعدة بل یؤكدھا، من تك القیود 

م إبداء ویجب على المرأة حسن الاحتشام، وعد: "بقولھا" موسوعة الفقھ الإسلامي"
زینتھا أمام الرجال، وعدم الخلوة مع أحدھم، فإن كانت مزاولة التجارة تعرض 
المرأة لكشف زینتھا أو سفرھا بدون محرم أو خلوتھا بأحد الرجال فالواجب منعھا؛ 
لارتكابھا محرماً في سبیل تحصیل مباح، ولما یحصل بسبب ذلك من الفتنة وفساد 

وتَعاونُواْ علىَ البرْ والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ علىَ الإثِمِْ { تعالىالدین والخلق لھا ولغیرھا، قال 
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، كما جاء قانون العمل بأحكام خاصة )٢(")١(}والْعدوانِ واتَّقُواْ اللهّ إِن اللهّ شديد الْعقَاب

فنصت للنساء، تتفق مع طبیعتھا، فاستثنى بعض الأعمال من جواز تشغیل النساء، 
مع عدم الإخلال بأحكام : "  على القاعدة العامة في تشغیل النساء بقولھا٨٨المادة 

المواد التالیة تسرى على النساء العاملات جمیع الأحكام المنظمة لتشغیل العمال، 
، ثم جاء الاستثناء في المادتین التالیتین، "دون تمییز بینھم متى تماثلت أوضاع عملھم

 بتحدید الأحوال والأعمال یصدر الوزیر المختص قراراً: "ى أن عل٨٩ادة فنصت الم
والمناسبات التي لا یجوز فیھا تشغیل النساء في الفترة ما بین الساعة السابعة مساء 

 یصدر الوزیر المختص قراراً: " على أن٩٠مادة ، ونصت ال"والسابعة صباحا
 الشاقة وغیرھا من الأعمال  وكذلك الأعمال أو أخلاقیاًبتحدید الأعمال الضارة صحیاً

  ".التي لا یجوز تشغیل النساء فیھا

  

                                                           

 . ٢سورة المائدة، من الآیة ) (١
 . ٤٥٣، ص٣ جموسوعة الفقھ الإسلامي، التویجري، مرجع سابق،) (٢
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  خاتمة

ًأو م اأ  

  :من خلال ھذا البحث یتبین لنا أن

 .استئثار وتسلط بقیمة أو شيء معین یقره القانون ویحمیھ: الحق ھو -١

مزاولة الشخص عملاً تجاریاً بصورة منتظم�ة، بحی�ث یق�صد بھ�ا       : الاحتراف ھو  -٢
 .ل العیشتحقق سب

مزاول��ة الم��رأة للعم��ل التج��اري م��شروع س��واء ف��ي الفق��ھ الإس��لامي أو الق��انون        -٣
 .الوضعي، فإذا تم ذلك مع باقي الشروط تكتسب المرأة صفة التاجر

مزاول��ة عم��ل تج��اري، الاحت���راف،    : ش��روط اكت��ساب الم��رأة ص��فة ت��اجر ھ��ي       -٤
 .الاستقلال، الأھلیة

تعم��ل بالتج��ارة دون إذن م��ن زوجھ��ا، الم��رأة ف��ي معظ��م الق��وانین العربی��ة لھ��ا أن  -٥
وتكتسب صفة التاجر، وھذا یتفق مع ما أقرتھ ال�شریعة الإس�لامیة، وف�ي ھ�ذا رد                 
على من اتھم الشریعة الإسلامیة باتھامات باطلة وقال إنھا تضیق على المرأة، أو 

 .أنھا تمنعھا حقوقھا، أو غیر ذلك من أباطیلھم

واء قب��ل ال��زواج أو بع��ده، ھ��ذا بخ��لاف  للم��رأة ذم��ة مالی��ة م��ستقلة ع��ن الرج��ل س��   -٦
الوضع عند المرأة الأجنبیة التي لاب�د أن ی�تم الاتف�اق عن�د ال�زواج عل�ى أي نظ�ام             
یتم، فقد یتم على أساس انفصال الأموال، أو عدم انفصالھا، وف�ي الحال�ة الأخی�رة              
تك��ون ذمتھ��ا غی��ر م��ستقلة ع��ن ذم��ة زوجھ��ا، وھ��ذا الأم��ر لا وج��ود ل��ھ ف��ي الفق��ھ    

ي ولا ف��ي الق��وانین العربی��ة، الت��ي تق��ر دائم��اً ال��زواج عل��ى مب��دأ انف��صال  الإس��لام
 .الأموال لا غیر

المرأة في ظل الشریعة الإسلامیة والقوانین العربیة لھا اس�تقلال كام�ل ف�ي ذمتھ�ا                -٧
المالی��ة، بم��ا یعل��ي م��ن ش��أنھا، فھ��ي كالرج��ل س��واء ب��سواء، بخ��لاف الوض��ع عن��د 

لھا بعد الزواج استقلال مالي إذا تم الزواج الغرب، حیث من الممكن أن لا یكون        
 .على أساس عدم انفصال الأموال

للمرأة مكانتھا في المجتمعات العربی�ة والإس�لامیة النابع�ة م�ن ثقافتھ�ا الإس�لامیة،              -٨
وجاءت القوانین العربیة متمشیة مع نفس ھ�ذا ال�نھج، بالتأكی�د عل�ى مكان�ة الم�رأة          

  .في المجتمع واندماجھا في سوق العمل
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ً توا  

  :یوصي الباحث بما یلي

التمكین الحقیقي للمرأة والتأكید على دورھا المجتمعي، من خلال التشریعات واللوائح     -١
الت��ي تف��رض وجودھ��ا الن��سبي ف��ي الم��شروعات ومج��الس الإدارات المختلف��ة، ول��و لفت��رة   

  .زمنیة معینة؛ حتى یعتاد المجتمع على وجودھا دون إنكار

یة الوعي لدى المجتمع، من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومن�اھج التعل�یم، بحی�ث         تنم -٢
 .یرسخ المفھوم الصحیح لدور المرأة ومكانتھا لدى جمیع فئات المجتمع

                            وصل اللھم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم   

  حمد السید البسطویسيإبراھیم أ/     د                            

جامعة / بكلیة الشریعة والقانون بطنطا ) تجاري(المدرس بقسم القانون الخاص 
  مصر/ الأزھر

المملكة / جامعة الجوف/ الأستاذ المساعد بقسم القانون بكلیة الشریعة والقانون 
  العربیة السعودیة
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  مراجع البحث

ًأو مررآن اا.  

ً رب ا  

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي  ابن كثیر، -١
محمد حسین شمس / ، المحقق)ابن كثیر(، تفسیر القرآن العظیم ھـ٧٧٤المتوفى سنة 
  .ھـ١٤١٩ بیروت، الطبعة الأولى، -دار الكتب العلمیة/ الدین، الناشر

بن كثیر بن غالب أبو جعفر الطبري المتوفى  الطبري، محمد بن جریر بن یزید -٢
عبد االله . د/ ، تحقیق)جامع البیان عن تأویل آي القرآن(ھـ، تفسیر الطبري ٣١٠سنة 

دار الھجرة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، / بن عبد المحسن التركي، الناشر
  .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢

 فرح الأنصاري الخزرجي أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن القرطبي، -٣
، )تفسیر القرطبي(، الجامع لأحكام القرآن ٦٧١شمس الدین القرطبي المتوفى سنة 

 القاھرة، –دار الكتب المصریة / أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، الناشر/ تحقیق
  .م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الطبعة الثانیة، 

ً ثدب ا  

بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني أبو عبد االله أحمد  أحمد بن حنبل، -١
شعیب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، / ، مسند أحمد، المحققھـ٢٤١المتوفى سنة 

  .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، / الناشر

/  ابن بھرام والمروزي، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویھ، الناشر-٢
مي الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة السعودیة، الطبعة الأولى، عمادة البحث العل

  .م٢٠٠٢ –ھـ ١٤٢٥

ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني  -٣
ھـ، تلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي الكبیر، ط المدینة المنورة، ٨٥٢المتوفى سنة 

  . السید عبداالله ھاشم الیماني المدني:بدون رقم طبعة، تحقیق ١٩٦٤ – ١٣٨٤

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني  ابن حجر، -٤
 بیروت، –فتح الباري شرح صحیح البخاري، ، دار المعرفة ھـ، ٨٥٢المتوفى سنة 

  -٢.ھـ١٣٧٩

  .شر ابن جزي، القوانین الفقھیة، بدون دار نشر، بدون رقم طبعة، بدون تاریخ ن-٥

 ابن ذي الوزارتین، أبو الحسن، تخریج الدلالات السمعیة على ما كان في عھد -٦
إحسان عباس، دار . رسول االله من الحرف والصنائع والعمالات الشرعیة، المحقق د

 .ھـ١٤١٩بیروت، الطبعة الثانیة، / الغرب الإسلامي
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شداد بن عمرو أبو داود سلیمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشیر بن  أبو داود، -٧
محمد محیي الدین عبد / المحقق ، سنن أبي داود،ھـ٢٧٥الأزدي المتوفى سنة 

  . بیروت-المكتبة العصریة/ الحمید، الناشر

، صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري الجعفي البخاري، -٨
 الأولى، دار طوق النجاة، الطبعة/ محمد زھیر بن ناصر الناصر، الناشر/ المحقق
  .ھـ١٤٢٢

محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني المتوفى سنة  الشوكاني، -٩
 -دار الحدیث/ عصام الدین الصبابطي، الناشر/ ، نیل الأوطار، تحقیقھـ١٢٥٠

  .م١٩٩٣ھـ ـ ١٤١٣مصر، الطبعة الأولى، 

، ھـ٢٦١ى سنة مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري المتوف مسلم، -١٠
 -دار إحیاء التراث العربي/ محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر/ صحیح مسلم، المحقق

    .بیروت

ًرا ب ا  

ھـ، ٥٢٨ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار االله الزمخشري، المتوفى سنة -١
 .م١٩٩٨ -ھـ١٤١٩بیروت، الطبعة الأولى، / دار الكتب العلمیةأساس البلاغة، 

 زین الدین أبو عبد االله محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي الحنفي، المتوفى -٢
 -ھـ١٤٢٠بیروت، الطبعة الخامسة، / ھـ، المكتبة العصریة، الدار النموذجیة٦٦٦سنة

 .م١٩٩٩

 عز الدین بن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، -٣
  .م١٩٥٩، ١عربیة، طدار إحیاء الكتب ال

أحمد مختار عبد الحمید، معجم اللغة العربیة المعاصر، عالم الكتب،  عمر -٤ 
  .م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩الطبعة الأولى، 

 ه،ـ ٨١٧ مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى، المتوفى سنة -٥
محمد  : بإشراف-مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة/ القاموس المحیط، تحقیق

 –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت  /نعیم العرقسُوسي، الناشر
 .م٢٠٠٥ - ھـ١٤٢٦لبنان الطبعة الثامنة،

ھـ، ٨١٧ مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى، المتوفى سنة -٦
محمد علي النجار،  :المحقق بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز،

  . لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاھرة -المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة  :رالناش

 مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، المعجم الوسیط، دار الدعوة، بدون رقم طبعة، -٧
 .بدون تاریخ نشر
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 محمد رواس قلعجي، و قنیبي، حامد صادق، معجم لغة الفقھاء، دار النفائس -٨
  .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨ع، الطبعة الثانیة، للطباعة والنشر والتوزی

 محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري -٩
 بیروت -دارصادر  الناشر ه، لسان العرب، ٧١١الرویفعى الإفریقى، المتوفى سنة

 . ھـ١٤١٤ -الثالثة  :الطبعة

محمد : غة، المحقق محمود بن عمر الزمخشري جار االله أبو القاسم، أساس البلا-١٠
  .١٩٩٨ – ١٤١٩باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، 

ً مراا  

 ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ابن حجر، -١
عادل أحمد عبد الموجود / ، الإصابة في تمییز الصحابة، تحقیقھـ٨٥٢المتوفى سنة 

  .ھـ١٤١٥ بیروت، الطبعة الأولى، -ةوعلي محمد عوض، دار الكتب العلمی

ھـ، التاریخ الكبیر ٢٧٩أبو بكر أحمد بن ابي خیثمة المتوفى سنة  ابن خیثمة، -٢
الفاروق / صلاح بن فتحي ھلال، الناشر/ المعروف بتاریخ ابن أبي خیثمة، المحقق

  .م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧ القاھرة، الطبعة الأولى، -الحدیثة للطباعة والنشر

أبو عبد االله محمد بن سعد بن منیع الھاشمي بالولاء البصري البغدادي  ابن سعد، -٣
محمد عبد / ، الطبقات الكبرى، تحقیقھـ٢٣٠ المتوفى سنة ،المعروف بابن سعد
 -ھـ ١٤١٠ بیروت، الطبعة الأولى، –دار الكتب العلمیة / القادر عطا، الناشر

  .م١٩٩٠

مد بن اسحاق بن موسى بن مھران أبو نعیم أحمد بن عبد االله بن أح أبو نعیم، -٤
عادل بن یوسف / ھـ، معرفة الصحابة، تحقیق٤٣٠الأصبھاني، المتوفى سنة 

  .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩الریاض، الطبعة الأولى، / دار الوطن للنشر/ العزازي، الناشر

ً ب ا  

  .م١٩٦٨ –ھـ ١٣٨٨ ابن قدامة، المغني، ط مكتبة القاھرة، بدون رقم طبعة، -١

 ابن ملك، عز الدین بن عبد اللطیف بن عبد العزیز، شرح المنار وحواشیھ من -٢
 .علم الأصول، مطبعة عثمانیة، بدون رقم طبعة

بیروت، الطبعة الثانیة؛ /  ابن نجیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة-٣
  .دار الكتاب الإسلامي، بدون تاریخ نشر: وطبعة أخرى

صور بن یونس بن صلاح الدین بن حسن بن إدریس البھوتي من البھوتي، -٤
ھـ، دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح ١٠٥١الحنبلي، المتوفى سنة 
  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤عالم الكتب، الطبعة الأولى، / منتھى الإرادات، الناشر

الي، ركن عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد الجویني، أبو المع الجویني، -٥
، نھایة المطلب في درایة المذھب، ٤٧٨الدین، الملقب بإمام الحرمین، المتوفى سنة 
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ھـ ١٤٢٨دار المنھاج، الطبعة الأولى، / عبد العظیم محمود الدیب، الناشر. د/ تحقیق
  .م٢٠٠٧ -

بیروت، بدون رقم /  الخرشي المالكي، شرح مختصر خلیل، دار الفكر للطباعة-٦
  .خ نشرطبعة، بدون تاری

شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شھاب الدین الرملي،  الرملي، -٧
 بیروت، -ھـ، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، دار الفكر١٠٠٤المتوفى سنة 

  .م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤

 –ھـ ١٤١٣لبنان، الطبعة الأولى، / بیروت/  الشافعي، الأم، دار الكتب العلمیة-٨
  .م١٩٩٣

ي، الخطیب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، دار الكتب  الشربین-٩
 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٥العلمیة، الطبعة الأولى، 

مھدي :  الشیباني، أبو عبد االله محمد بن الحسن، الحجة على أھل المدینة، تحقیق-١٠
  .ھـ١٤٠٣بیروت، الطبعة الثالثة، / حسن الكیلاني القادري، عالم الكتب

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیثمي، تحفة المحتاج في شرح ،  الھیثمي-١١
المكتبة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد، بدون / المنھاج، الناشر

  .م١٩٨٣ -ھـ ١٣٥٧رقم طبعة، 

ًرا د تؤ  

 –الأعمال التجاریة "، شرح قانون التجارة إبراھیم أحمد السید البسطویسي/ د -١
  .، بدون دار نشر، بدون رقم طبعة" المحل التجاري–ر التاج

إبراھیم أحمد السید البسطویسي، مفھوم الاحتراف في قانون التجارة، بحث /  د-٢
   .٢٠١٨، ینایر ٨١منشور في مجلة روح القوانین، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، عدد 

قم طبعة، بدون أحمد سلامة، محاضرات في المدخل للعلوم القانونیة، بدون ر/  د-٣
  .دار نشر، بدون تاریخ نشر

القاھرة، / أحمد محمد محرز، القانون التجاري، الجزء الأول، مطبعة حسان/  د-٤
  .م١٩٨٧-١٩٨٦

/ توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة، مؤسسة الثقافة الجامعیة/  د-٥
  .م١٩٩٢الاسكندریة، بدون رقم طبعة، 

لقانون التجاري المصري، الجزء الأول، دار ثروت علي عبد الرحیم، ا/  د-٦
  .م١٩٩٥القاھرة، الطبعة الثانیة، / النھضة العربیة

، دار النھضة "نظریة الحق"جمیل الشرقاوي، دروس في أصول القانون /  د-٧
  .م، بدون رقم طبعة١٩٦٦القاھرة، / العربیة
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، لبنان، بدون بیروت/ حسن كیره، المدخل إلى القانون، دار النھضة العربیة/  د-٨
  .م١٩٦٧رقم طبعة، 

خالد بن عبد العزیز الرویس ، ورزق بن مقبول الریس، المدخل لدراسة /  د-٩
  .م٢٠٠٩ -ھـ١٤٣٠الریاض، الطبعة الرابعة، / العلوم القانونیة، مكتبة الشقري

سارة إبراھیم العریني، مجالات عمل المرأة في دول الخلیج العربي، مكتب  -١٠
، منشورات المكتبة الرقمیة السعودیة، دار ٢٠٠٢ لدول الخلیج، التربیة العربي

  .المنظومة

القاھرة، / دار النھضة العربیة/ سامي عبد الباقي، قانون الأعمال، الناشر/ د -١١
  . وما بعدھا١٥٨م، صـ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨بدون رقم طبعة، 

ة، بدون رقم القاھر/ سمیحة القلیوبي، القانون التجاري، دار النھضة العربیة/  د-١٢
  .م١٩٧٦-١٩٧٥طبعة، 

عبد الرزاق السنھوري، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، بدون دار نشر، /  د-١٣
  .بدون رقم طبعة، بدون تاریخ نشر

دار / فاروق زاھر، القانون التجاري المصري، الكتاب الأول، الناشر/  د-١٤
  القاھرة، بدون رقم طبعة، / النھضة العربیة

دمشق، / اغ، المرأة في التاریخ العربي، منشورات وزارة الثقافة لیلى الصب-١٥
  .م١٩٧٥

القاھرة، مصر، بدون / محمد سامي مدكور، نظریة الحق، دار الفكر العربي/  د-١٦
  .رقم طبعة، بدون تاریخ نشر

/ مصطفى الزرقا، المدخل إلى نظریة الالتزام في الفقھ الإسلامي، دار القلم/  د-١٧
  .م١٩٩٩لأولى، دمشق، الطبعة ا

وائل بندق، أصول القانون التجاري، دار الفكر / مصطفى كمال طھ وأ/  د-١٨
  .م ٢٠٠٨الإسكندریة ،بدون رقم طبعة، / الجامعي

/ ھاني دویدار، التنظیم القانوني للتجارة، دار الجامعة الجدیدة للنشر/  د-١٩
  .م ٢٠٠٢الإسكندریة، بدون رقم طبعة، 

  .دمشق، الطبعة الرابعة/ لفقھ الإسلامي وأدلتھ، دار الفكر وھبة الزحیلي، ا/  د-٢٠

الأعمال التجاریة (یسري إبراھیم أبو سعده، القانون التجاري، الجزء الأول /  د-٢١
، ) الملكیة التجاریة والصناعیة– الشركات التجاریة – المحل التجاري – التاجر –

  .شربدون دار نشر معروفة، بدون رقم طبعة، بدون تاریخ ن
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ً راتؤت ووو  

/ ، صادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة الموسوعة الفقھیة الكویتیة-١
  .الكویت، الطبعة الثانیة/ الكویت، دار السلاسل

 مجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في -٢
 ربیع ٥ – صفر ٣٠) مارات العربیة المتحدةدولة الإ(دورتھ السادسة عشرة بدبي 

  .م٢٠٠٥) إبریل (  نیسان ١٤ – ٩ھـ، الموافق ١٤٢٦الأول 

بیت /  موسوعة الفقھ الإسلامي، محمد بن إبراھیم بن عبد االله التویجري، الناشر-٣
  . م٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠الأفكار الدولیة، الطبعة الأولى، 

ًد دوت اوا   وا  )ترا(  

١.  https://islamqa. 

٢.   http://chipoula-okhowwah.yoo٧.com  

٣.  http://fiqh.islammessage.com  

٤.  www.al-eman.net  

٥.  http://www.alriyadh.com  

٦. http://feqhweb.com 

٧. http://www.naqed.info    

  

  

 

https://islamqa/
http://chipoula-okhowwah.yoo7.com/
http://fiqh.islammessage.com/
http://www.al-eman.net/
http://www.alriyadh.com/
http://feqhweb.com/



